2 ون 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 


. الع الَثَالتُ وَالعشْرُونَ : 


صِفَهُ مَّن تُقبّلُ رواينة› وَمَا تعلق به 
وفيه مُسائل : 
إحدَاهًا : أجمّع الْجمَاهِيرٌ من أئهة الحدِيثِ وَالفِقه : أنه يُشَْرَطْ 
فيه أن يَكونَ عَدلا ضَابِطًا باڻ يَكُونَ مُسِلِمَاء بَالِكاء عاقِلاء 
سَلِيمًا ِن أسبّاب الفسق وَحَوَارِم الرُوءَةٍء مُتَيَقٌَطاء حَافِظًا إن 
حَدَّث مِن حِفظِه: طَابِطًا لِكِتَايهِ إن حَدّثَ مِنةء عَانًَا ما 
جيل المعنّى إن رَوَىْ به . 
(النوعٌ الثالتُ والعشرون : صفة مَن قبل روايئه ) ومن ترد (وما يتعلق 
به) مِن الجرح والتعديل 
(وفيه مسائل : إحداها : أجمعَ الجماهيرٌ من أئمة الحديث والفقه) على 
(أنه يُشترط فيه) أي من يُحتجٌ بروايته (أن یکونٌ عدلا ضابطًا) لما يرويه . 
رفشرالمدل ان كون يلما اا ا ف ب كا وون 
مطبق بالإجماع . ومّن تقطع جنونة أثْر في زمن إفاقته » وإن لم يؤثر 
قبل » قاله ابن السمعاني » ولا صبي على الأصحٌ » وقيل : يُقبل المميرٌ إن 
لم يُجرّب عليه الكذبٌ . 


(سليمًا مِن أسباب الفسقٍ وخوارم المروءة) على ما حُرّر في باب 
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الشهاداتِ من كتب الفقوء وتخالفهما"“ في عدم اشتراط الحرية 

والذكورة» قال تعالئ : ايكيا لیب اموأ إن جاک قاق ينبل يوا 4 
/ 3 تاج تن ره 

[الححرات: 5] وقال : واشہ دوا ذوق عدلٍ 26 [الطلاق: ؟ ]| . 


وفي الحديث : «لا تَأَخُذُوا العلم الاق ليق كناك روا 
البيهقي في «المدخل» من حديث ابن عباس مرفوعًا وموقوف " . 

وروی أيضًا من طريق الشعبىٌ › عن بن مره [عن م قال : 
E EN ET YI E‏ 


وروی EE FS‏ عن يحيئ بن سعيلٍ”*2» قال : سألتٌ ابا 


FS‏ عور عن I‏ فلم يكل ليها شيا جل a UE‏ أن 
يكون يثلك ابن إمامي هدى تُسألْ عن أمر ليس عِندك فيه علمٌ؟ فقال : 
أعظم واللّهِ من ذلك عند الل وعند من عَرَفٌ اللّه » وعند مَن عَمَلَ 
عَنِ الله أن أقول بما ليس لي فيه عِلمْ » أو أخيرٌ عن غير ثقةٍ . 

قال الشافعيُ : وقال سعدُ بن إبراهيم : لا يُحدْتُ عن النبِي كله إلا 


الثقات . أسنده سام 8 ( مقدمة الصحيح»"') 1 


. في «م؛ : «وتخالفها؛‎ )١( 
. والضمير عائد إلى الشهادة والرواية‎ 
. ولا يصح رفعه‎ )( 
. ليس في م٠۰ ولعل الآشيه : عن ابن عمر : أن عمر كان يأمرنا . . .» والله أعلم‎ )۳( 
. بعده في 2ص 8 : «وغیره؟‎ )۵( .)"٤١ : (ص‎ ادنسملا١‎ )٤( 
(1Y = 117/17 0 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0¥ 


اک غ لوح و سنا عله كين ا لون 

وروى البيهقئٌ عن النخعيّ قال : كانوا إذا أتوا الرجل ليأخُذوا عنه 
نَظروا إلى سمته وإلنل صلاته وإلن خاله› نّم يَأخذونٌ عنه . 

وفسّر الضبط بأن يكونّ (متيقظا) خير مغفلي (حاقظا إن إن حَدّث من 
حفظه > ضابطا لكتابه) مِنَّ التبديل والتغبير (إن حَدَّثْ منه) ود شط فيه - 
مع ذلك - أن يكون (عالمًا بما يُحيل المعنل إن وى به ) . 


٭ کډ چ 
الذَانِيَةُ : تَثيْتُ العَدَالَهُ بتنصيص عاليْن عَلَيهًا أو بالاستِفاضّة ء 
قَمَن اشتهرت عَدَالَتُهُ مِنْ أهل العلم ء وشاع الثْنَاءُ عَلَيهِ بَا - 
كفَئْ فيها : كَمَالِكِ : والسَّفَيَانِينٍ ء وَالأورَاعِيٌ ء وَالشَّافِعِيٌ » و 
E EGE‏ : گل َال لم تعزوف ال عِنَايَّةَ به 
تحمُول ابا عَلَ العَدَالّة حى يَكَبَيْنَ جرحة . وَقَولةُ هَذَا َير 


ج 
مَرصي . 


ی 


(الثانية : تَثبثٌ العدالة) للراوي (بتنصيص عالمين عليها) وعبارةٌ ابن 


.)١١/1( «مقدمة الصحيح»‎ )١( 


0 النوع الثالث والعشرون 


الصلام”' : مُعَذْلَين » وعَدَلَ ”'' عَنه لِمَا سيأتي أن التعديلَ إنما يُقبل مِن 
عَالم . (أو بالاستفاضة) والشهرة . 


(فَمَن اشتَهّرت عدالتّه من" أهل العلم) مِن أهل الحديثِ أو غيرهم 
(وشاع الثناء عليه بهاء كقى فيها) أي في عَدالته » ولا يحتاج مع ذلك 
ِل معدل ينص عليها (كمالكِ والسفيانّين والأوزاعي والشافعئّ وأحمدّ) 


قال ابنُ الصّلاح”*' : هذا هو الصحيحٌ في مَذهب الشافعيّ » وعليه 


الاعتمادُ في أصول الفقه . 

وممّن ذكره من أهل الحديث الخطيب”**2 ومَئّله بمن ذكرء وضمٌّ 
إليهم : الليتَ » وشعبة » وابنَ المبارك» ووكيعًاء وابنَ معين › وابن 
المدينيُ » ومّن جَرَى مَجِرَاهم في نبّاهة الذكر واستقامة الأمرء فلا يُسأل 
عن عدالة هؤلاء ‏ وإنّما يُسأل عن عدالة من حْفِي أمره . 


رق ا ل عن إسحاق و ق يكل إسحاق 
ا 


. «علوم الحديث» (ص : ۱۳۷) . (۲) يعني : النووي‎ )١( 

(۳) في بعض نسخ المطبوع وكذا في «مقدمة ابن الصلاح» (ص۱۳۷): بين» مكان 
من ٠‏ لكن اختيار النووي المشار إليه سابقًا يرجح صحة من اء مع ما بعده من 
تفسير السيوطي . 

.)1٤١ : الكفاية» (ص‎ ١ )6( . )177 : «علوم الحديث؟ (ص‎ )٤( 

(30) ۴ ال 1 95971513 , 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 8ه 


رمعل اتن ا ا مولي سال غ 
ا فا بساك ا 

وقال القاضي أبو بكر البّاقلانيُ : الشاهد والمخبرُ إنما يحتاجان إلى 
التزكية إذا لم يكونا مَشهورين بالعدالة والرضّئ » وكان أمرُهما مُشكلا 
ملتبسًا» ومجوّرًا فيهما العدالة وغيرها . 

قال : والدليلٌ على ذلك :أن اليل بظهور سترهما ”“ واشتهار 
عدالتهما ری فر النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب 
والمحاباة . : 

(وتَوسّع ) الحافظ أبو عُمر”" ( ابن عبد البرّء فقال : كل حامل علم 
معروف العناية به) فهو عَدلٌ (محمول) في أمره (أبدًا علئ العدالة » حتى 
يتبينَ جرحه) . 

ووائّقه على ذلك ابن المَوّاق - من المتأخرينَ - لقوله كل : «يحمل 
هذا العلمَ ِن كل خَلَفٍ عُدُوله » ينفون عنه تحريفّ العَالِين» وانتحالً 
المبطلين » وتأويل الجاهلين» . 

رواه من طريقٍ العقيليٌ”*' من رواية معانٍ بن رفاعة السّلامي » عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعا . 


)١(‏ «تاریخ بغداد» )٤۱٤/۱۲(‏ ؛ وا تہذیب الكمال؟ )١۸/۲۳(‏ » ولاسير أعلام النبلاء' 
.)607/1١(‏ 

. )١118ص(‎ 1 في #اص» : لاسرهمااء وفي م : سير هما » والمثبت من الكفاية‎ )١( 

(۳) «التمهيد» (١/58؟). )٤(‏ «الضعفاء الكبيرة (5/ 567؟). 


(وقوله هذا غيرٌ مَرضِئٌ) والحديثٌ يِن الطريتي الذي أورده مُرسَلُ أو 
شض 

وإبراهيمٌ الذي أرسله قال فيه ابن القطّان7© : لا - لبه . 

ومعان أيضًا؛ ضعّفه ابنُ معين "۰ وأبو حاتم ۰ واب حِبَّانَ )2 
)¥( 


وابنُ عدي ٠‏ والجوزجاني "» نعم وثقه ابن المديني وأحمدٌ”" . 
وفي كتاب «العلل» للخلال: أنَّ أحمد سُئل عن هذا الحديثٍ » فقيل 
له : كأنّه موضوع”*؟. فقال : لاء هو صَحيحٌ . فقيل له : ممن سمعتّه؟ 
فقال : مِن غير واحدٍ . قيل : من هُم؟ قال : حدثني به مسکین » إلا أنه 
ا د و ون 
قال ابن القطان”"' : وحَفِي على أحمدّ مِن أمره ما عَلِمَه غيرٌه . 
TS‏ 
غمرء وابن عَمروء وجابر بن سَمْرَةَ » وأبي أمامة » وأبي هُريرة » وكلّها 

ضعيفةٌ لا د ينبت منها شية » وليس فيها شي: يقي المرسال . 


. )٥۱۳٤( (؟) ١رواية الدوري»‎ . )5١ /۳( بيان الوهم والإيهام؟‎ )١( 
. )۳۹/۳( 1 «المجروحين‎ )5( . )57١/8( «الجرح والتعديل»‎ )۳( 
. )٠١۹ /۲۸( «الكامل؟ (۲۳۲۹/۳) , (5) كما في «تبذيب الكمال»‎ )٥( 


(۷) كما في «تہذیب الكمال؟ (۲۸/ ۱۵۸) . 

(۸) النص في «شرف أصحاب الحديث» للخطيب (ص4۲)ء وفيه : «كأنه كلام 
موضوع آي كان الإمام أحمد يعني بقوله : لاشو صح ؟ ۽ صحة المعنول لا الرواية ع 
واللّه أعلم . 


(9) ابيان الوهم والإيهام؟ (۳/ )٠١( . )٤١‏ «التبصرة»؛ (١/5987؟)‏ . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به ۵۱۱ 


قال ابنُ عدي" : ورواه الثقاثُ عن الوليدٍ بن مُسلم » عن إبراهيمَ 
العذری » ثنا الثقةٌ من أصحابناء أن رسول الله يلل - فذكره . 

نم عل تقديرٍ ثبوته » إنما يصح الاستدلال به لو كان خَبرًاء ولا يصح 
حملّه على الخبر لوجودٍ مّن يحملٌ يحمل العلمَ وهو غير عدلٍ وغيرٌ ثقة » فلم 
ي له مَحَمَلٌ إلا على الأمرء ومعتاء آنه امز للثقات , بحمل العلم ؛ أن 
الل نما يُقبل عنهم 

حت أنَّ في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم : لحمل 
هذا العلم» بام الأمر . 

وذكر ابنُ الصلاح في «فوائدٍ رحلته» : أن بعضهم ضَبَّطه بضِمٌ الياء 
وفتح الميم » مبنيًا للمفعولٍ » ورفع «العلم»2 وقتح”" العِينٍ واللام مِن 
«عَدُولة» وآخرّه تاءٌ ويه » «فَعُولَة» بمعنئ «فاعل»»2 أي كامل فى 
عدالته » أي أن الخلفٌ هو العدولة . 

والمعنئ أنْ هذا العلمّ يُحمل - أي يُوْخْذَ - عن كل خلفٍ عَدلٍ » فهو 
أمرٌ بأخذٍ العلم عن العُدولٍ . 

والمعروف في ضبطه قَتحٌ ياء «يَحمِلٌ؛ مبنيًا للفاعل » ونّصبٌُ «العلم» 
مفعوله ع والفاعل «عدوله" جَمع عدل . 
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. )١۷/۲( (؟) «الجرح والتعديل؛‎ .)١167 /١( ٩ «الکامل‎ )١( 
. في ص۲ : «بفتح‎ )۳( 


01۲ النوع الغالث والعشرون 
2 ي ۳ !لي 2 E e‏ 3 #- س س ONES‏ 
الثالئثة : يُعرّف ضبطة بمُوافقة الثقات المتقنين غالبًاء وَلا تضر 


قل سے تب 


قر كر لص سے الى قا ل ا SE‏ 
عَالقَتّه الثَادِرَةُ» فإن كثرتٍ اختّل صَبطَهُ» وَل نحتّجٌ به . 


$ 


( الثالئةٌ : يُعرفُ ضبطه ) أي الراوي ( بموافقة العقاتٍ المتقنينَ) 
الضابطين » إذا اعثبر حديثه بحديثهم » فإن وافقهم في روايتهم (غالبًا) ولو 
مِن حي المعنول فضابط (ولا ضر مخالفئه ) لهم (النادرة » فإن كَثْرَتِ) 
مخالفئه لهم » وَندَرَتٍ0'' الموافقةٌ (اخثّلٌ ضبطه » ولم يُحتَج به) في حَديثه . 
وفائذدة: 

ذكر الحافظ أبو الحجُاج المي في «الأطراف»”" أنَّ الوّهم تاره 
يكون في الجفظ » وتارة يكون في القولٍ » وتارة يكون في الكتابة . 

قال : وقد رَوئ مسل حديت : «لا تسوا أصحَابي » عن يحي بن 
يحي وأبي بكر وأبي كريب » ثلائُهم عن أبي معاوية » عن الأعمش » عن 
أبي صالح » عن أبي هُريرة » ووه عليهم في ذلك ؛ إنما رَووه عن أبي 
مُعاوية » عن الأعمش » عن أبي صَالح » عن أبي سعيدٍء كذلك رَواء 
عنهم الناسٌُ » كما رواه ابن ماجه”؟) عن أبي كُريبٍ أحدٍ شیوخ مُسلم فيه . 

قال : والدليل على أنْ ذلك وهم وفع منه في حال کتابته لا في 
جفظه : أنه ذگر أولا حديتٌ أبي معاويةً . م ی س دعر 
المتنّ وبقية الإسنادٍ . تم تلت بحديث وكيع » ثم ربع بحديث شعبة › ولم 


.)544 - ۳٤۳ /۳( )۲(  .ةمجعملا في ١م۲٠ : «نذرت! بالذال‎ )١( 
. )1١١( «الصحيح» (۱۸۸/۷) . (2) ةالسئن»‎ )۴( 


صفة من تقبل روايته ٠‏ وما يتعلق به 0 





يذكر المتنّ ولا بقية الإسنادٍ عنهما ء بل قال : عَن الأعمش » بإسنادٍ جرير 
وأبى مُعاوية بمثل حديثهما › تلو لك إن إحاة كرو ان معاوية عنده واحد 
ا عشي 5 - لجعو اله OO‏ 1 
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رايع يقبل التُعديل من غَيرٍ ذكرٍ سيه عَلى الضجيج 
المشهور , ولا قبل اجرح إلا مين الشيء وَأما كب الجرح 
والتّعدِيل التي لا يُذگز فيا سَبَبُ سَبَبُ اجرح ؛ قاد الَو فين 
جَرَحُوهُ » فَإن بَحَثْنَا من حَالِهِ » وَانرّاحت عَنه الريبة » ؛ وَحَضَلَتِ 
الثَقَةَ بوء قَبلنَا حَدِيئَهُ كَجَمَاعَةِ في الصّحِيحَين ,بذ الْتَابَةِ . 
(الرابعة : قبل التعديل من غير ذكر سيبه على الصحيح المشهور) 
لن آسباته کا e‏ ذكرّها ؛ 9 ذلك يحوج ل إلى أن 
يقول: لم يفعل کذاء لم يرتكب كذاء فَعَلَ گذا وكذاء فيعدّدُ جميعَ 
ما يفسقُ بفعله أو بتركه» وذلك شاق جدًا . 
(ولا يُقبل الجَرحٌ إلا مُبيِنَ السبب ) لأنّه يَحصّلْ بأمر واحدٍ» فلا يشق 
بناء على ما اعتقدّه جرخا وليس بجرح في نفس الأمرء فلابدٌ مِن بيانٍ 
سَببه لينظر هل هو قادح أو لا؟ 


)١(‏ في كتابي «الإرشادات» (ص 7555 ۲۹۸) مثال آخر في 9 صحيح مسلم؛ أيضًا شبيه 
نا 


01 النوع الثالث والعشرون 
قال أبنأ الصلاح”'" : وهذا ظاهرٌ مقرّرٌ في الفِقه وأصوله . 


وذكر اطي أنه مذفت اة ود اظ السديفء فال خن 
وغيرهما . 


ولذلك احتجّ البخاريٌ بجماعة سَبَّقّ من غيره الجرح لهم ؛ كعكرمة 
وعمرو بن مرزوق › e‏ ع0 هر الطعن 
فيهم » وهكذا فعل أبو داود» وذلك دال على أ هم ذُهَبوا إلى أن الجرح لا 
يعت إلا إذا قر سبية . 

ويدل على ذلك أيضًا : أنه رُبّما اسبّفْسِرَ الجارح فذكر ما ليس بجرح › 
وقد عقّد الخطيبٌُ لذلك بابًا”” روئ فيه عن مُحمدٍ بن جَعفرٍ المدائتي 
قال : قِيل لشُعبة : لِم ترت حديتٌ فلان؟ قال : رأيئه يركض على بردونٍ 
فر کت حديكه . 


وروئ عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المرّي . 
نا كر بصالح؟ ! ذكروه يومًا عند حمادٍ بن سلمة فامتحَط 
حماد . 

وروی عن وهب بن جرير قال : قال شعبة : أتبتُ منزل المنهالٍ بن 
عمرو › فسمعت منه صوت الطنبور فرجعتٌ . فقيل له : فهللا سألتَ عنه 
اعا إن لا يمل هو 


() «علوم الحديث 1 رص : (fe‏ (۲) 3 الكفايةة [ من : K۹‏ . 
(۳) «الكفاية ا (ص : .)١8١‏ 4 ص۲ : اتصنع؟ . 
رش زيادة من ( الكماية ١‏ للخطيب ( س ۱۸۳) 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0١‏ 


وروينا”'' عن شعبة قال : قلت للحكم بن غَتيبّة : لِم لَمْ ترو عن 
زاذان؟ قال : كان كثيرَ الكلام . وأشباه ذلك . 

قال الصيرفيُ : وكذا إذا الوا : «فلانٌ كذّاباء لابْدٌ مِن بيانه ؛ لأنَّ 
الكَذْت تحتل الغاط + كقولة* كلت أبو محمد 

ولمّا صح ابِنُ الصلاح”'' هذا القول أوردَ على نفسه سؤالاء فقال : 
ولقائل أن يقول : إنما يعمد الاس في جرح الرُواة ورد حديئهم علئ 
التب التي صتفها أثمةٌ الحديث في الجرح والتعديل » وقلما يتعرّضون 
فيها لبيانٍ السبب » بل يُقتصرون على مُجرّد قولهم : فلانٌ ضعيفٌ » وفلانٌ 
ليس بشيء » ونحو ذلك › أو هذا حديثٌ ضعيف » أو حديثٌ غير ثابتِ » 
ونحو ذلك» واشتراط بيانٍ السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسدٌ باب 
الجرح في الأغلب الأكثر . | 

ثم أجاب عن ذلك بما ذكره المصئّف في قوله : (وأما كتبُ الجرح 
والتعديل التي لا يُذكرُ فيها سببٌ الجرح) فالا وإن لّم تعتمدها في إثباتٍ 
العومر الك 57( نتيا لقره بن GE‏ خرن لول عدي 
أرق 05 201 القوية فيهم (فإن بحثنا عن حاله » وانزاحت عنه 
الريبة » وحَصّلت الثقة به » قبلنا حديئّه؛ كجماعة في الصحيحين بهذه 
المثابة ) كما تقلفت الإشارة إلية : 


)١(‏ لعل الأشبه : لوروئ1: قالائر فى آالكفاية أيضا: 
(۲) «علوم الحديث» (ص : .)١5١‏ 


1ه النوع الثالث والعشرون 
ومقابلٌ الصحيح أقوال : 


أحدها : قُبول الجرح غير مُفسَرء ولا قبل التُعديلٌ إلا بذكر سَببهِ ؛ 
لأنّ أسباب العدالة يكثر التصنمٌ E‏ فيبني المعدل على الظاهر . نقله 
إمام الحرمين » والغزاليُ » والرازيٌ في «المحصول» . 

الثاني : لا يقبلان إلا مفسرَيْن . حكاه الخطيب اا لأنه 
كما قد يُجرح الجارحَ بما لا يُقدحٌ » كذلك يوق المعدل بما لا يقتضى 
العدالةع كما رزوی يعقوت FE E‏ ا 
يقول لأحمدٌ بن يونس : عبد الله الغمري”'" : 
رافضيٌ مُبِغْض لابائه . 2-0 E E‏ 

فاستدلٌ على ثقته بمَا ليس بخجة ؛ لأنّ سن الهيئة يَشترك فيه العَدلُ 
وغيره . 
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الثالثُ : لا يجبٌ ذكرُ السبب في واحدٍ منهما إذا كان الجارحٌ والمعدل 
عالمًا بأسباب الجرح والتعديل والخلافٍ في ذلك » بَصيرًا مرضيًا في 
اعتقاده وأفعاله . 


وهذا اختيارٌ القاضي أبي”" بكر » ونقله عن الجمهورٍ » واختاره إمامُ 


(1) «المعرفة والتاريخ ' (/6""). 


(۲) في 7 ص؟ء «م ١‏ #المعمري4؛ ويراك جع المعرفة والتاريخ » للفسري (؟/ 156)؛ 
و الكفاية ١‏ للخطيب (ص١٦١)‏ . 


(۳) فى « ص۲ #م): «أبو). 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 01۷ 


الحرمين والغزالي والرازي والخطيبٌُ » وصحّحه الحافظ أبو الفضل 
العراقئ ٠"‏ والبلقينن في «محاسن الاصطلاح0”” . : 

واختار شيخ الإسلام”*' تفصيلا سنا : فإن كان مَن جرح مجمله) 
قد وّقه أحدٌ من أئمة هذا الشأن» لم يُقبل الجر فيه مِن أحدٍ كائئًا مَن 
كان إلا مُفسرًا ؛ لأنه قد ثبت له رتبة الثقةء فلا يُرحزح عنها إلا بأمر 
17 اقم لكان ترك الخو إن ولا ل ل ل 
حَدِيئه » وتفقّدوه كما ينبغي ١‏ وهُم أيقظ الناس » فلا يُنتقض حُكمٌ أحدهم 
إلا بأمر صريح » وإن ًا عَن التعديل قُبل الجرحٌ فيه غير مفسر إذا صَدّر 
من عارفٍ ؛ لأنه إذا لم يعدل فهو في حَيّز المجهولٍ. وإعمال قول 
المجرح فيه أولى مِن إهماله . 

وقال الذَّهِبِىْ - وهو مِن أهل الاستقراء التامّ في نقد الرجالٍ - : لم 
يجتمم اثنان من علماء هذا الشأن قط على توئيق ضعيفٍ ولا على تضعبف 


ولهذا؛ كان مذهبٌ النسائيٌ أن لا يُترك حديث الرجل سی ب CD,‏ 


+ + چ 
ا الصجيح أن اجرح والتعديل ينان بوَاحَدٍ . 


.)١57 : (الكفاية؛ (ص : 1۷۸) . (۲) «التقييدا ( ص‎ )١( 
.)۱۹۳ : «محاسن الاصطلاح» (ص : ١؟؟). (4) «نزهة النظر» ( ص‎ )۴( 
. فى صا . م٠ : امجلا؛؛ والمثبت من المطبوع‎ )4( 

() في ص۲ : «يجتمعوا) . 





وَقِيل : لابُدٌ مِن انين . 
( الخامسةٌ : الصحيحٌ أنَّ الجرح والتعديل يثبتانٍ بواحدٍ) لأنَّ العدد لم 
يشترط في قبول الخبر › فلم يشترط في جرح راويه وتعديله › ولان التزكية 
بمنزلة الحكم وهو أيضا لا يشترط فيه العَددٌ . 
(وقيل : لابْدَ مِن اثنين) كما في الشهادة› وقد تقدّم الفرق . 
قال شيخ الإسلام : ولو قيل يفصلٌ بين ما إذا كانت التزكيةٌ مَستَندَةٌ مِن 
المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان مُتَّجِهًا ؛ لأنّه إِنْ كان 
الأول » فلا يُشترط العددُ أصلًا ؛ لأنّه بمنزلة الحُكم » وإن كان الثاني » 
يجري فيه الخلافٌ»ء ويتبيّنُ أيضًا أنه لا يُشترط العَددُ ؛ لأنَّ أصلّ النقل 
لا يشترط فيه » فكذا ما تفرّع عنه . انتهی . 
ولیس لهذا التفصيلٍ الذي ذكره فائدة إلا نفيّ الخلاف في القسم 
الأول » وشمل الواحد العبد والمرأةٌ ء e ET‏ 
عد علد 
وَِذَا اجتّمع و فيه فيه جرح م وتعديل قالجرځ مُقَد م ٠‏ وقيل : إن راد 
العدُلُونَ قُدُءَ التُعدِيل . 


(وإذا اجتمّع فيه) أي الراوي (جَرحٌ) مُفْسّرٌ (وتعديل » فالجَرحٌ مُقَدَمُأ 
ولو زاد عددٌ المعدّلٍء هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين ‏ 5 
الخطيبُ”'' عن جهمور العُلماءِ ؛ لان مع الجارح زيادة علم لم يطلع 


.)١ا/ا/‎ : «الكفاية؛ (ص‎ )١( 


صفمة من تقبل روايته » وما يتعلق به 4ه 





علا الما اه ا ا و احير ده اه حالف لك اله 
يخبرٌ عن أمر باطن خفي عنه . 

وقيّد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل : عرفت السببٌ الذي ذكره 
الجارح 5 ولكنه تاب وحسنت E‏ فإنه حينئل يقدم al‏ يك 
البلقينيٌ . 

ويأتي ذلك أيضًا هنا إلا في الكذب كما سَيأتي . 

وقيّده ابن دقيق العيد بأن يُبنئ علئ أمر مجزوم به لا بطريق اجتهاديٌ › 
كما اصطلح عليه أهلٌ الحديث في الاعتمادٍ في الجرح على اعتبار حديثِ 
الراوي لحديثِ غيره» والنظر إلى كثرةٍ الموافقة والمخالّفة . 

ورد بن أهلَ الحديث لم يَعتمدوا ذلك في معرفة العدالة والجرح » بل 
في معرفةٍ الضبط والتغفل . 

وامكس أيضًا ما إذا حن سببًا فنفاه المعدل بطريق معتبر ؛ بأن قال : 
َكل غلامًا ظلمًا يوم كذا . فقال المعدّل : رأيئّه حيّا بعد ذلك : أو كان 
القاتل في ذلك الوقت عندي . فإنَّهِما يتتعارضان . 

وتقييد الجرح بكونه مفسّرًا جار على ما صحححه المصئّفٌ وغيره » كما 

2 2 8 (۳ ع بير 
صرّح به ابن دقيق العيدٍ E‏ 
6 0 ام : « حالته ؟ . 
(؟) فى «#ص»4.» 2م : (قال1. 


ويراجع : ا معحاسن اللاصطلاح ١‏ ( ص٤‏ ۲۲) 1 
(۳) «الاقتراح» (ص : ۳۳۰ - ۳۳۱). 


وان النوع الثالت والعشرون 





(وقيل : إن راد المعذلون) في العدد على المجرّحين ( دم التعديل ) ؛ 
لأن كترم قري حَالّهم » وتوجبُ العمل بخبرهم » وقلَة المجرحين 
ضيف حَبِرَهُم . 

aT‏ لط GT‏ ل ا 
د ما أخبر به الجارحون» ولو أخبروا بذلك 
لكانت شهادة باطلة على نفي 

وقيل : يرجح بالأحفظ . حكاه البلقينيئُ في «محاسن الاصطلاح »° 

وق يتَعارضَان فلا يرجح أحذهما إلا بمرجح . حكاه ابن الحاجب 
وغيرٌه عن ابن شعبان من المالكية . 

قال العراقي”" : وكلامٌ الخطيب يُقتضي في هذا القول » فإنّه قال : 
اتّفق أهل العلم على أن من جرحه الواحدٌ والاثنان وعدّله مئل عددٍ مَن 
جرحه » فد الجرح به أولئ. ففي هذه الصورة حكايةٌ الإجماع على 

يم الجرح . خلاف ما حكاه ابن الحاجب . 


د 2 2 
إا قال : ١«حَدَثَنِي‏ الكْقة» 1 حو » ا يُككّف په عل 
الضّحِيح . وقِيل : يكتَمّئ » فَإن كَانَ القائل عَالَا كَمَى في حَق 
مَوَافِقهِ في الَدَهَبٍ عند غض الْحَققِينَ. 


OTE : «الكفاية» (ص : لالا١). () رسن‎ )١( 
. )931/1( #التبصرة»‎ )۳( 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به ڪڪ 0۲١‏ 


(وإذا قال : «حَدَّئنى الثقة» أو نحوه) مِن غير أن يُسمّيه (لم كتف به) 
في التعديل (على الصحيح ) حتى يسميه ؛ لفان كان هة عة فريما 
لو سمّاه لكان ممّن جَرحه غيرُه بجرح قادح بل إشيرابة :هر تسميته رة 

بل زاد الخطيبٌ أنه لو صرّح بان کل شيوخه ثقاتٌ › ل 
يسمه » لم يُعمل بتزكيته ؛ لجواز أن يُعرفٌ إذا ذكرّه بغير العدالة؟. 

(وقيل : يُكتفئ ) بذلك مُطلقًا كما لو عيّنه ؛ لأنّه مأمون فى الحالتين 
معأ. 


(فإن كان القائل عالمًا) أي مجتهذاء كمالك والشافعيٌ - وكثيرًا 
ما يفعلان ذلك - (كَفَى في حَق موافقه في المذهب) لا غيره (عندٌَ بعض 
ي 

قال ابنُ الصبًاغ : لأنه لا يورد ذلك احتجاجًا بالخبر على غَيرِهء بل 


: )957 /1( قال المعلمي في «التنكيل»‎ )١( 

«قول المحدث : «شيوخي كلهم ثقات١‏ أو :شيوخ فلان كلهم ثقات 1 لا يلزم من 
هذا أن كل واحدٍ منهم بحيث يستحق أن يقال له بمفرده على الإطلاق : ١هو‏ ثقة»). 
وإنما إذا ذكروا الرجل في جملة من أطلقوا عليهم «ثقات٠.‏ فاللازم أنه ثقة في 
الجملة › أي : له حظ من الثقة» وهم ريما يتجوزون في كلمة «ثقة؟» فيطلقونها على 
من هو صالح في دينه وإن كان ضعيف الحديث أو نحو ذلك . 

وهكذا ؛ قد يذكرون الرجل في حملة من أطلقوا أنهم «ضعفاء» » وإنما اللازم أن له 
حظا ما من الضعف » كما تجدهم يذكرون في كتب الضعفاء كثيرًا من الثقات الذين 
تكلم فيهم أيسر كلام . 





يذكرُ لأصحابه قيامَ الحُجةٍ عنده على الحُكم » وقد عَرَف هو من رَوَىْ عنه 
ذلك . 

واختاره إمامٌ الحرمين » ورجّحه الرافعىُ في «شرح المسند) وفَرَضه 
في صدور ذلك من أهل التعديل . 
برعل 

قال لطعي رونا برحل قزر بطق قري | برعو لقاب FO‏ سالة 
عليه" كرواية مالكِ عن عبدٍ الكريم بن أبي المخارق . 
۾ فائدتان : 

الأولئ : لو قال نحو الشافعيّ : «أخبرني مَن لا ألما فهو كقوله : 
ا 

وقال الذهبيُ : ليس بتوثيق ؛ لأنه نفيّ للتهمة » وليس فيه تعض 
لإتقانه » ولا لأنه حجّة . 

قال ابن السبكي : وهذا صحيحٌ ء غَيرَ أن هذا إذا وقّع مِنّ الشافعيّ 
على مسألة دينية » فهي والتوثيق سَواءٌ في أصل الحُسّة » وإن كان مدلول 
اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبيُ » فمن َم خالفناه في يشل الشافعيٌ » أما 
عه لبن لاد الام كما قال اش : 


. ٩ص «عليه» ليس في‎ )١( 
كلراص تروف‎ 7١ 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به o‏ 
قال الزركشيُ : والعجبُ مِن اقتصاره على قله عَن الذهبئّ » مع“ أنَّ 
طوائف من فحولٍ أصحابنا صرّحوا يه ؛ منهم الصيرفي › والماوردی › 
والرويانيٌ . 
الثانية : قال ابن عبد البر : إذا قال مالك : «عن الثقة» عن بكير بن 
عبد الله الأشج» فالثقةٌ مخرمة بن بكير . 
وقيل : الزهري . 
وقال النسائىٌ : الذي يقول مالك فى كتابه : «الثقة › عن كد ا 
وقال غيرُه : قال ابن وهب : كل ما فى كتاب مالك :«أخبرنى من 
لا أنهه”؟ ين أهل العلم ؟ فهو اليك بن سعدٍ . 
وقال أبو الحسن الإبري : سمعتٌ بعض أهل الحديث يقول : إذا قال 


ع 


الشافعيُ : «أنا الثقة » عَنِ ابن أبي ذئب» فهو ابن أبي فديك . 
وإذا قال : «أنا الثقة؛ عن الليث بن سَّعدٍ) فهو يحيئ بِنُ حسان . 
وإ كال : « آنا الثقة عن الوليدٍ بن كثير» فهو أبو أسامة . 
وإذا قال : «أنا الثقة عن الأوزاعيٌ» فهو عَمْرُو بن أبي سلمة . 


وإذا قال : «أخبرنا الثقة » عن ابن جريج» فهو مسلمٌ بن خالدٍ . 


. في «(ص1: !من . (۲) في ص۲ بعده: بها‎ )١( 


01 ظ النوع الثالث والعشرون 
وإذا قال : «أنا الثقة» عنْ صالح مولئ التوأمة» فهو إبراهيمٌ بن 
تحن . انتهئن . ۰ 
ونقله غيرُه عن أبي عاص الواري» 
وقال شيخ الإسلام ابنُ حجر في «رجال الأربعة» : إذا قال مالك : 
دعن الثقة » عن عَمرو بن شعيب» فقيل : هو عَمرو بن الحارث أو ابن 
واعن الثقةِء عن بكير بن الأشج» قيل : هو مُخرمة بن بكير . 
واعن الثقةٍ › عن ابن عمر» هو نافع » كما في موطإ ابن القاسم . 
وإذا قال الشافعئٌ : «عن الثقة > عن ليث بن سعد» قال الربيع : هو 
و«عن الثقة › عن أسامةً بن زيدٍ؛ هو إبراهيم بن أبي يحي . 
و«عن الثقة » عَن حُميدٍ) هو ابن عُلَية . 
و«عن الثقة» عن مَعمر» هو مطرف بن مازن . 
واعن الثقةّ» عَن الوليدٍ بن كثير» هو أبو أسامة . 
واعن الثقة › تمن يحيئ بن أبي كثير » لعلّه ابنه عبد الله بن يحيئ . 
واعن الثقة » عن يونس بن عبيدٍ» عن الحسن» هو ابن عَليّة . 
و«عنِ الثقة » عَن الزهريٌّ» هو سفيان بن عيينة . انتهئ . 


وروينا في 7 مسندٍ الشافعي ) عن الأصم a IG‏ الربيع يقول : 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به o00‏ 





كان الشافعي إذا قال : ١‏ أخبرني من لا أَنَّهُمُ » يريد به إبراهيعٌ بنَّ 
أبي يحيئ » وإذا قال : «أخبرني الثقةٌ؛) يريد به يحيئ بن حسان . 

وقد روى الشافعي قال : أنا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن 
سمعتّه مِن عبد الله بن الحارث » عن مالكِ بن أنس » قن بيد فس 
عن سعيد بن المسيب › أن عمرّ وغثمان قَضِيًا فى الملطاةٍ بنصني دية 
ا 

قال الحافظ أبو الفضل الفلكيئ : الرّجل الذي لم يسم الشافعىٰ هو 

وفي « تاريخ ابن عساكر) : قال فيد اللة ب أعمد: کا فو قن 
كتاب الشافعي : «أخبرنا الثقة» عن أب 21١‏ . 
يحيئ بن أبي كثير؛ والشافعي لم يأخذ عن أحدٍ ممن أدرك يحيئ بن 
ا فيُحَمَل أنه أراد : بسنده عن يحيئل . 

قال : وذكر عبد اللّه بنُ أحمد أن الشافعيّ إذا قال : «أخبرنا الثقة» 
وذكر أحذا من العراقيين » فهو يعني أباه . 

د a‏ علد 
إذَا رَوَى العّدل عَمَّن سَمّاهُ م يكن تعديلا عِندَ الأكثَرِينَ » وَهْوَ 
الصّحِيحٌ . وَقِيل : هو تعدِيل . 


. )٠٠١/١١( كلام عبد الله بن أحمد هذا نقله الذهبي في «السير»‎ )١( 
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(وَإِذَا رَوَىُ العدلٌ عَمّن سَمّاهِ» لم يكن تعديلًا عند الأكثرينَ) من أهل 
الحديث وغيرهم (وهو الصحيحٌ) لجواز رواية العَدلِ عَن غير العَدلٍ 
فلم تتضمن روايته عنه تعديله . 

وقد روينا عن الشعبي أنه قال : ثنا الحارُشء وأشهد باللّهِ أنه كان 
كذَابًا . 

وروی الحاكمٌ وغيرٌه عن أحمد بن حنبل » أنه رأ يحيئ بنّ معين 
وهو يكتبُ صحيفة معمر عن أبانٍ عن أنس » فإذا اطلع عليه إنسانٌ كتّمه » 
فقال له أحمد: تكتبُ صحيفة معمر عن أبانٍ عن أنس وتَعلمُ أنها 
موضوعة ؟ فلو قال لك قائل : الت تكله EAT‏ 
فقال : يا أبا عبد اللّهء أكتبُ هذه الصحيفةً » فأحفظها كلهاء وأعلمُ أنها 
موضوعة › حت لا يجيءَ إنسانٌ فيجعل بدل «أبان» ثابنًا؛» ويرويها عن 
مَعمر عن ثابتِ عن أنس ٠»‏ فأقول له: كذبتٌ» إنما هي عن مَعمر عن 
بان ١ Ta‏ 


ف ا 


(وقيل هو تعديل) إذ لو عَلم فيه جرحًا لَذكّره» ولو لَّم يذكره لكان 


قال الصيرفيٌ : وهذا خطأ ؛ لأنّ الرواية تعريف له » والعدالة بالخبرة . 
وأجاب E‏ بأنه قل لا يعرف عدالته ولا جر حه . 


وقيل : إن كان العدل الذي رَوىْ عنه لا يروي إلا عن عدلٍء كانت 


)1( الخطيب في «الجامع» (۱۹۲/۲) . (؟) (الكفاية؟ (ص : .)١6١‏ 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به ¥ 


روايته تعديك وإلّا فلا . واحمتاره الأصوليوان: كالآمدئٌ › وابن الحاجب » 


وَعمَل العام وَقْتَيَاهُ عَلّى وفق حَدِيثِ رَوَاهُ لين كما 

حي لطن ملو رج ود 

( وعمل العالم وفتياه على وَفق حديث رواه ليس حُكمًا) منه (بصحته ) 
ولا بتعديل رُواته ؛ لإمكانٍ أن يكون ذلك منه احتياطا » أو لدليل آخر وافق 
E‏ ۰ 

وصخح الاآمديٌ وغيرٌه من الأصوليين أنه حكم بذلك . 

وقال إمام الحرمين : إن لم يكن في مسالكِ الاحتياط . 

وفرّق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره . 

(ولا مخالفته ) له ( قد قدح) منه (في صحته ولا في رواته) لإمكان أن 
يكون ذلك لعل من معارض أو غيره ؛ تيور الات دي 
الخياراء ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه » ولم يكن ذلك قدا 
متام اه 

وقال ابنُ كثير”'* : في القسم الأول نظرّء إذا لم يكن في الباب غير 
ذلك الحديث › عي حي ي 


عند العمل بمقتضاه . 


. )8١ : «اختصار علوم الحديث» (ص‎ )١( 





قلطالعراتي > هرات أنه DY‏ لاسلس فك 
غ هذا الحديث أن لا يكونٌ د م دليل آخر من قياس أو إجماع ؛ ولا يلزم 
المُتِي أو الحاكمّ أن يذكرٌ جميمَ امير ا لع ال 
آخر واستأنس بالحديث الواردٍ في الباب» ورَبّما كان يرئ العمل 
بالضعيف وتقديمّه على القياس كما تقدم . 


5 


هواتنسة: 


هما لا يدل عل َة الحديث أيضًا كما ذكره أحل الأصول : موافقة 
الإجماع له على الأصحٌ ؛ لجواز أن يكون المُستئدُ غيرّه . وقيل : يذل . 

وكذلك ؛بقاءٌ خبر تتوفْرٌ الدواعي علئ إبطاله . وقال الزيدية : يذل . 

وافتراقُ العلماء بين متأوّلٍ للحديث ومح به . 

وقال ابنُ السمعانيٌ وقومٌ : يذل ؛ لتضميه تلقيهم له بالقَبُولٍ 

وأجيب باحتمال أنه تأوّله على تقدیرصځته فرصا" لا على تُبوتِها 


ةق , 


ا 


5 3 
السَّادِسَةَ : رِوَايَةَ تَجَهُولٍ العَدَالَةٍ ظَاهِرًا وَبَاطِئَا لا تقل عِندَ 
الجماجيرء وَرِوَايَةٌ الَستُورٍ - وَهْوَ غدل الظاهر حَفِيُ الباطِن - 
ينج با عض من رَد الأول » وَهُوَ قول عض الشَّافِحِيِينَ . قَالَ 
السَّيحْ : وَيُسُبَهُ وَيُسْبِهُ أن يَكُونَ العمل عَلَى هذًا في کر مِن کُب 


() «التقييدا (ص : .)١٤٤‏ (۲) فى #7 ص» : #وفرضاا . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به ۹ 
الحديث في حَمَاعَةَ من الرُواةٍ تَقَادَمَ العَهدٌ ,بم » وَتَعَذْرَت خيرم 
َاطِئًا . ظ 
رَأمًا تجهُول العين: ققد لا يَقبَلَهُ عض مَن يقل هول 
العَدَالَةَ . 
الا ا محهول العدالة ظاهرًا وباطنًا) مع كونه معروف 

العين برواية عدلين عنه (لا تقبلُ عند الجماهير) . 
وقيل : تقب مُطلقًا . 


وقيل : إن كان من رَوَى عنه فيهم مَن لا يروي عن غير عدلٍ قبل » 
وإِلّا قلا . 


E 


(ورواية المستورٍ وهو عدل الظاهر حَفِيْ الباطن ) أي مجهول العدالة باطنًا 
( يَحتجٌ بها بعض مَن رَدَّ الأول » وهو قول بعض الشافعيينَ) كسليم الرازيٌ . 

قال : لان ال حار م عل جسن الظن ,بالراوي- ولات روات 
الأخبار تكون عند من بتعذرَّ عليه معرفةٌ العدالة فى الباطن » فاقتصرَ فيها 
علو هه كه AEN A ENA‏ لانن" تكن عل 
الخكام» فل" ا عليهم E‏ 

(قال الشيخ) ابن الصلاح" (ويشبهه أن يكونٌ العمل على هذا) 
الرأي (في كثير من كتب الحديث ) المشهورة (في جماعة من الرواة تَقَادَم 


.)١58 : فى «م4: «وإنها»؟ . (؟) اعلوم الحديث» (ص‎ )١( 
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العهدٌ بهم » وتَعَذرت خبرثهم باطنًا) وكذا صخحه المصئّفٌ في «شرح 
المهذب» . 

(وأما مجهول العين) وهو القِسمٌ الثالتُ مِن أقسام المجهولٍ (فقد 
لا يقبله بعض مَن يَقبلُ مجهول العدالة) وردّه هو الصحيحٌ الذي عليه أكثر 
العلماء مِن آهل الحديثِ وغيرهم . 

وقيل : يُقبل مُطلقَا . وهو قول من لا يُشترط في الراوي مَزيدًا علئ 
الإسلام . 

وقيل : إن تفرد بالرواية عنه من لا يَروي إلا عن عَدلٍ » كابن مهدي 
ويحيئ بن سعيدٍ» واكتفينا في التعديل بواحدٍ ؛ قُبل» وإِلّا فلا . 

وقيل : إن كان مشهورًا في غير العلم بالرهد أو النجدة؛ قُبل» وإلا 
لذج اغ يك البرد 

وقيل : إن زكاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحدٍ عنه؛ 
EE‏ واختارّه أبو الحسَّن ايد 0 سح ENE‏ 


ج 


د عاد عد 

ا aE‏ ا ل عن 3 IE‏ 

ثم من رَوَى عَنهُ عَدلان يَنَاهُ اأرتفقت جَهالة ينه . 

َالَ اليب : الَجهُول - عِندَ أهل الخَدِيثِ -: مَن ) يعرفة 
العُلْمَاءْ ٠‏ ولا يعرف ححديثة إلا من جهة وَاحدِء قل مَا يرع 
لجَهَالَة رِوَايةٌ اثتين مَشهورينء وَتَقَلَ ابن عبد الب عن أهل 


1 5 كك 
لحديث لصو ج + 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به o۳1‏ 








قال الشيخ - ردا على الطيب-: وقد رَوَىْ البِكَاريُ عن 
مِرداس الْأسَلمِيَ ؛ وَمُسلمُ عن رَدٍ بيعَة بن كعب الأسلوئ ء ولم 
يرو عَنْهُمَا غَيرُ وَاحِدِء والخلاف في ذلك مُنّجهٌ كَالاكيِمَاءٍ 


بتعديل وَاحِدٍ . 


وَالصّوَابُ تقل الخطيبء ولا يَصِح الرَدُ عليه بورداس وَرَبِيعَة؛ 

هما صَحَابيانٍ مَشهورانِ » والصّحَابَة كُلهُم دول . 

(ثم مَن رَوَىْ عنه عدلانٍ عَيّناه ارتفعت جهالةٌ عينه . 

قال الخطيبٌ) في «الكفاية»”'' وغيرها: (المجهولٌ عند أهل الحديثٍ 
ETE‏ ) ولم يث ي ي 
إلا من جهة) راو (واحدء وأقلُ ما يرفعٌ الجهالةً) عنه (رواية اثنين 
مشهورين ) فأكثر عنه › وإن لم يَثْبّت له بذلك حُكمٌ العَدالة . 

(وَنْقل ابن عبدٍ البرٌ عن أهل الحديث نحوّه) ولفظه كما نقله ابن 
الع تي الى الماع والاريسين - ': کل من لم يرو عنه إلا رجل واحدٌ 
فهو غندهم مجهول › إا أن يكون رجلا مشهورًا في غير حَمل الجلم ؛ 
كاشتهارٍ مالك بن دينار بالزهدِ» وعَمرو بن معد يكرب بالنجدة . 


( قال الشيخ ) ابن الصلاح”" - (ردًا على الخطيب) في ذلك - : (وقد 


ا" (۲) «علوم الحديث» (ص : 981) . 
(۳) «علوم الحديث ١‏ (ص : "اه7) . 
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رَوَى البخاري ) في ١‏ صحيحه» (عن مِردّاس ) بن مالك (الأسلميّ و) رَوَىُ 
(مسلم) في «صحيحه؛ (عن ربيعةٌ بن كمس الأسلمئ » ولم برو عنهما 
غيرٌ واحدٍ) وهو قيس بن أبي حازم عن الأول » وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
عن الثاني » وذلك مصير منهما إلى أن الراوي قد يَحْرِجُ عن كونه مجهولا 
مردودًا برواية واحدٍ عنه. قال : (والخلاف في ذلك مجه كالاكتفاء 
بتعديل واحد) . 

قال المصئُفٌ - ردا على ابن الصلاح - : (والصوابٌ نقلٌ الخطيب) 
وقد نَقّله أيضًا أبو مسعودٍ إبراهيمٌ بن محمدٍ الدمشقيُ وغيرُه (ولا يَصِحْ 
الردُ عليه بمرداس وربيعةً ؛ فإنّهما صحابيّان مَشهوران» والصحابةٌ كلهم 
عدول) فلا يحتاجُ إلى رفع الجهالةٍ عنهم بتعدّد الرواة . 

قال العراقي"'' : هذا الذي قاله النوويُ مجه إذا ثبتتٍ الْصّحبةُ : 
ولكن بقي الكلام في أنه هل ثبت E‏ لا شت إلا 
بروية اثنين عنه؟ وهو محل نظر واختلافٍ بين أهل العلم . 

والحق؛ أنه إن كان مَعروفا بذِكره في الغزواتٍ أو في من وقّد مِن 
الصحابة أو نحو ذلك » فإنه تثبثُ صُحبئُه وإن لم يرو عنه إلا راو واحد» 
ومرداس مِن أهل الشجرة » وربيعة مِن أهل الصَّمَةَء فلا يضرُهما انفرادٌ 
راو واحدٍ عن كل منهماء على أن ذلك ليس بصواب بالنسبة إلى ربيعة ‏ 
فقد رَوى عنه أيضًا نُعيمٌ المُجمِرُ وحنظلة بن علىٌ » وأبو عمران الجونيُ . 


.)١1518 : التقيدا (ص‎ )١( 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به oY‏ 





قال AEE‏ والذهبئ”' أن مرداسًا رَوىْ عنه أيضًا زياد بن 
علاقة . وهو وَهمٌ؛ إنما ذاك مرداس بِنُ عروة صحابيٌ آخْرٌ » كما ذكره 
البخار "ء وابن ع حاته ”ع وابن د وان مله ۽ وای 
EE‏ ار واب قانع , وغيرهم »› ولا أعلم فيه 





ا 

.)17١ /۳( «الكاشف»‎ )۲( , )۳۷١ /۲۷( «تہذیب الكمال»‎ )١( 

(۳) «التاريخ الكبير؟ (۷/ )٤( . )٤١١‏ «الجرح والتعديل! (۸/ )۴١١‏ . 
(6) «الثقات» )٤٤۹ /٥(‏ . (0) «الاستيعاب» (1۳۸1/۳) . 

(۷( ( المعجم الكبيرة (۲۹۹/۲۰) . (۸) «معجم الصحابة» (۳/ )١١۷‏ . 


(9) قال ابن رجب الحبلي في «شرح علل الترمذي» /١(‏ ۸1 ۔ 
(وقال يعقوب بن شيبة : قلت ليحيى بن معين : «متئ يكون الرجل معروفا؟ إذا روئ 
عنه كم؟؟ قال : ١إذا‏ روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي » وهؤلاء أهل العلم 
فهو غير مجهول1. 
قلت : «فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟؟ . قال : «هؤلاء 
يروون عن مجهولين» انتهئ . 1 
وهذا تفصيل حسن » وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيئ الذهلي الذي تبعه عليه 
المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدًا عنه . 
وابن المديني يشترط أكثر من ذلك » فإنه يقول فيمن يروي عنه يحييل ! بن أبي كثير وزيد 
ابن أسلم معًا : «إنه مجهول ٠‏ ويقول فيمن يروي عنه شعبة وحده : (إنه مجهول» . 
وقال فيمن يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم : «هو معروف:. وقال فيمن روى 
عنه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة : ليس بالمشهور؛ . وقال فيمن يروي عنه ابن 
وهب وابن المبارك : #معروف» . وقال فيمن يروي عنه المقبري وزيد بن أسلم : 
«معروف». وقال في يسيع الحضرمي : «معروف ٠ء‏ وقال مرة أخرى : «مجهول 
روی عنه ذرٌ وحده؛ . وقال فيمن روى عنه مالك وابن عيينة : :معروفةا. 0 - 








ع مام النوع الغثالك والعشرون 








قال العراقى : إذا مَشيئَا على ما قاله النوويٌ أن هذا لا يُؤبّر فى 
الصحابة » ورد عليه من خرّجٍ له البخاريٰ أو مسلمٌ من غيرهم ولم يرو 

قال : وقد جَمعتّهم في جزء مُفْرَّدٍ . 

منهم عند البخاري : 

. الضبعيٌ‎ ea ةوضع أ حور‎ ETS 

وزيد بن رباح المدنئ » تفرّد عنه مالك . 


= وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة » والظاهر أنه ينظر إلى 
اشتهار الرجل بين العلماءء وكثرة حديثه ونحو ذلك » لا ينظر إلى مجرد رواية 
الجماعة عنه » وقال في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص : ليس بالمشهور»» مع 
أنه روئ عنه جماعة . 
وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني : ليس بالمشهور» مع أنه 
روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء . 
وكذا قال أحمد في خصين بن عبد الرحمن الحارثي : «ليس يعرف » ما رو عنه غير 
حجاج بن أرطاة وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديئًا واحدًا» . 
وقال في عبد الرحمن بن وعلة : «إنه مجهول» مع أنه روى عنه جماعة » لكن مراده أنه 
لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء . 
وقد صحح حديث بعض من روی عنه واحد ولم يجعله مجهولا » قال في خالد ابن 
سمير : « لا أعلم روى عنه أحد سوئ الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث؟ . وقال 
مرة أخرى : «حديثه عندي صحيح» . 
وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة» وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات» . 
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والوليكين عبد الرحيق الجاروةع رة نه ابه الل 

وعند مسلم : 

جابرٌ بِنُ إسماعيلَ الحضرميُ » تفرّد عنه عبد الله بِنُ وهب . 

وخبّاب صاحبٌ المقصورة» تفرّد عنه عامرٌ بنُ سعدٍ . انتهئ . 

وقال شيخ الإسلام : أمّا جويرية » فالأرجح أنه جاريةٌ عم الأحنفي , 
صرّح بذلك ابنُ أبي شيبة في «مُصتفه»» وجارية بن قدامة صحابىٌ 
شهيرٌ » رو عنه الأحنف بن قيس والحسنٌ البصري . 

وأما زید بنُ رباح » فقال فيه أبو حاتم" : ما أرئ بحديثه بأسا . وقال 
O Eg E‏ وان رن pl E OE‏ ور 
جبان في «الثقات "٠‏ فانتفت عنه الجهالةٌ بتوثيق هؤلاء . 

وأما الوليد » فوثقه أيضًا الدارقطنيُ وابنُ حبان“ . 

وأما جابرٌ ؛ فوتقه ابن حبان” » وأخرج له ابنُ خزيمة في « صحيحه؛ ‏ 
وقال : إنه ممّن يحتج به . 

وأما حْبّاب » فذكره جماعة في الصحابة . 
۾ فائدتان : 

الأولئ : جَهلَ جماعة من الحُفاظٍ قومًا ِن الرواة لعدم عليهم بهم . 


)010 الجرح والتعديل » )7 (o1‏ . 
(۲) (التمهيد» (5/ .)١86‏ (9) «التقات» (5/ 8 ١ا) ‏ 
(5) «الثقات؟ (۹/ ه؟؟) . (۵) ذالثقات» (۸/  )١537‏ 


و :1 





وهم معروفون بالعدالة عند غيرهم › وأنا أسرّدُ ما في «الصحيحين» مِن 
ل 

a‏ أحمد بن عاصم البلخي › هله أبو حاتم لأنّه لم يخبر حاله› 
0 7 حبان وقال : روى عنه آهل بلذه . 


# 


ج إبراهيم شيك الرحمن المخزومي › جهله ا القطان » وَعَرَفَه 
غيره » فونّقه ابن حبان › وروا SR‏ 

خ : أسامة بن حفص المدني » جَهّلَهُ الساجي وأبو القَاسم اللالكائيُ › 
قال الذهبيُ : ليس بمجهول » رَوى عنه أربعة . 

خ : أسباط أبو اليسع » جَهّلَهُ أبو حاتم » وعرفه البخاري . 
وان عدي » وروی عنه البخاريٰ وأبو زرعة وعبيد الله بِنُ واصل . 


ف . الحسين بن الحسن بن يسار ء جهله أبو حاتم » ووئقه جود 


8 الل 


9 عير 86. 

ق : الحكمٌ بن عبد الله المصريء ججهّله أبو حاتمء ووتّقه الذهانُ ؛ 
وروی عنه أربعة ثقات . 

خ: باس و الخسين القنطري › جهله أبو حاتم ؛ وولقه ا 


وابنه › وروى عنه البخاري والحسنٌ بن علي المعمريٌ وموسىئ بن هارون 
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خ : محمد بن الحكم المروزيٌ › جَهّله أبو حاتم » وونّقه ابنُ حبان» 

5 i 
. وروی عنه البخاري‎ 

الثافة د SNE‏ سهد زوع Sg lela‏ 
2 5 ا ل اس فم واي ر 0 8 1 
اتهمت » ولا من تركوها» وجميع مَن ضعف منهن إنما هو للجهالة . 

کو 2 

فَرعٌ : يُقبَل تعدِيل العبدٍ والمرأة العَارفَيْن . 

(فرعٌ) في مسائل زادها المصئّف على ابن الصلاح : 

( يقل تعديل العبدٍ والمرأة العارفين) لقبولٍ خبرهماء وبذلك جرم 
الخطيبٌ فى «الكفاية» » والرازي » والقاضى أبو بكر بعد أن حكيل عن 
أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يُقبل في التعديل النساءً » لا في 
الرواية ولا ف الشهادة : 


واستدلَ الخطيبُ”'' علئ القَبولٍ بسؤالٍ النبئ ية بريرة عن عائشةً في 
قصة الإفكِ . 


قال : بخلافٍ الصبى المُراهق فلا يُقبل تعديله إجماعًا . 
e‏ د 
وَمَن عرقت ڪيه وَعَدَالْكَُةُ » وَججهل أسمٌّة ؛ احمّجٌ په . 
(ومّن عرفت عيئه وعداله » وجهل اسمُه) ونسبه (احتُجٌ به) وفي 
« الصحيحين» مِن ذلك كثيرٌ» كقولهم :« ابن فلان»» أو «والد فلان» . 


TE) 0)‏ (؟) «الكفاية» (ص : )١١١‏ . 


0۳۸ النوع الغالث والعشرون 

وقد جَرّم بذلك الخطيبٌ في «الكفاية» » ونقله عن القاضي 
أبي بكر الباقلاني » وعلّله بأن الجهلّ باسمه لا يُخَلُ بالعلم بعدالته . 

لصيف A‏ د حوزن التقيرى ES‏ قر القيل؟ 
فَقَالت : هذه حَادِمُ رسول الله ية - لجارية حبشية - قَسَلَهًا - الحديث . 

عد عد 

ذا قال : «أخبَرَنٍ قُلانٌَ أو فُلانُ»ء وَهُمَا عدلانٍ ؛ احتّجّ به ء 

قان جهل عذال 3 جدهماء 0 قال : «قلانٌ 3 غَيْرةُ ) 3 جت 

به . 

(وإِذا قال : «أخبرني فلان › أو فلانٌ») علولا الشك (وهما عدلان › 
E NNT TU N‏ 

ومَئّله بحديث شعبة » عَن سَّلمة بن كهيل » عن أبي الرعراء - أو عن 
يا أمير المؤمنين » إِنّي مررثٌ بقوم يَذكرون أبا بكر وعُمر - الحديث . 

( فإن جهل عدالة أحدهما . أو قال : «فلان أو غيره)) ولم يسمه (لم 
م ےت 8 .ار ار 
يُحتج به) لاحتمالٍ أن يكون المخيرٌ المجهول . 
(۱) (ص: )٥۳۳‏ . (۲) «الكفاية»؛ (ص : 584) . 


(۳) قد يجيء في الحديث» شك الراوي وتردده في بعض الإسنادء فيقول ‏ مثلا .: 
«حدثني فلان أو فلانٌ4ء أو : «عن الزهري عن فلانٍ أو فلان»ء أو «عن الزهري = 
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= أحسبه عن فلان؛ء أو : «عن أبي هريرة أحسبه عن النبي كَل » ونحو ذلك . 
والشك في تعبين راوي الحديث : هل هو فلان أو فلانٌ ؛ علة في الحديث » توجب 
التوقف عن الاحتجاج به » إذا كان الرجلان المتردد أيبما صاحب الحديث » أحدهما 
ثقة والآخر ضعيف » لاحتمال أن يكون الضعيف هو صاحب الحديث » وليس الثقة . 
وكذا ؛ إذا قال : #عن فلانٍ أو فلانِ4» وهو لم يسمع من أحدهما ؛ لاحتمال أن يكون 
من لم يسمع منه هو صاحب الحديث » فيكون منقطعا . 
وكذا ؛ إذا كان الحديث عن أحدهما يقتضي الاتصال » وعن الآخر لا يقتضيه ؛ كأن 
يقول : احدثتي قلانٌ أو فلانٌّ» عن فلان»ء ولا يكون أحد شيخيه قد سمع من الشيخ 
الأعلئ » فيكون منقطمًا أيضّاء ليس بينه وبين شيخه » ولكن بين الشيخ وشبيخه . 
وكذا ؛ إذا أيهم أحدهما ؛ كأن يقول : «حدثني فلان أو غيره» ؛ إذ لا يُعلم من هذا 
المبهم » وقد يكون هو صاحب الحديث » وحيتذٍ قد يكون ضعيفا لا تقوم بروايته 
سحجة . 
وقد يكون ثقةء إلا أنه لم يسمع ممن فوقه في الإسنادء فترجع للحديث علة 
الانقطاع . 
وقد يقع التردد أيضًا في بعض المتن » كأن يتردد الراوي في كلمة معينة » أو جملة 
معينة » هل هي من الحديث أم لاء أو يتردد بين كلمتين أو جملتين أيتهما التي في 
الحديث ؛ وهكذا. 
وإنما تدفع علّة الشك في الرواية بالجزم بأحد الاحتمالين في رواية أخرئ كأن يروي 
هذا الراوي نفسه ‏ أو غيره ‏ الحديث نفسه جازمًا بأنه «عن فلان» بعينه » وليس عن 
الآخرء أو جازمًا برفعه » إن كان قد وقع التردد في رفعه ووقفه . 
وذلك ؛ شريطة أن تكون الرواية الجازمة محفوظة » وليست مما أخطأ فيه بعض الرواة 
الثقات أو الضعفاء» وأن صواب الرواية أنها بالشك وليست بالجزم . 
فقد يقع الجزم من قبل بعض الرواة خطأ منهم » ويكون الصواب التردد والشك » فحيتئذ 
لا اعتبار بالرواية الجازمة » ولا يدفع الشك بها ؛ لأنها خطأء والخطأ لا يعتبر به . 
راجع : كتابي «الإرشادات» ( ص٣٦۳۱ )۳۲٤‏ . 





f‏ 0 النوع الثالك والعشرون 


کا ی 


وقع في «صحيح مسلم» أحاديتٌ أبهم بَعض رجالها : 

كقولِه في «كتاب الصلاة» : حدثنا صاحبٌ ا عن إسماعيل ين 
زكريا » عن الأعمش » وهذا في رواية ا 

وفيه ا a‏ ا خسان a‏ ا ت فذكر 
حديكٌ أبى هريرة : کان رسول الله 256 إذا نهّض ين الرّكعةٍ الثانية استفتح 
القراءة ب #الحمد لَه رب العتلمِيَ» [الفائحة: ؟] . 

وقد رواه أبو نعيم في (المستخرج» مِن طريق محمدٍ بن سهل بن 


. | صححه‎ ١ 
E E O GT وكا قم‎ 


وفي «الجنائز » : حدّثني مَّن سمع حجاجًا الأعورٌ - بحديثٍ خروجه 
ية إلى البقيع . 

وقد رواه عن ححججاج لاحل متهم الإمامُ أحمدء ويوسف بن 

سعيدٍ المصيصيُ » وعنه أخرجه النسائيٰ وونّقه . 

وفي «الجوائح»: حدثني غيرُ واحدٍ مِن أصحابنا قالوا : 
إسماعيلٌ بن أبي أويس - بحديث عائشة في الحُصُوم . 
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وفي 7الاحتكار» : حدثني بعض أصحابناء عن عمرو بن عول » أنا 

وقد أَحْرّجه أبو داود عن وهب بن بقية » عن خالدٍ» ووهب من شيوخ 
مسلم فى 7 صحيحة) . 

#الحتافت + لخدتف عن أن اما 

وممّن رَوى ذلك عنه : إبراهيمٌ بن سعيدٍ الجوهري : حدثنا أبو أسامةٌ - 
بيحديث أبي ET‏ إِنَّ الله إذا أراد وحمة أمّةَ من عباده قبض نبيّها) _- 
الحديث . 

وقد روا عن إبراهيمَ الجوهرى 3 عن أبى أسامة 1 منهم . 
أبو بكر البزّارٌ > ومحمدٌ بن المسيب الأرغِيَّانيُ » وأحمدٌ بن فيل 
البالسيٌ . 

دراه عن الأرغياني : ابِنُ خزيمة » وإبراهيمٌ المزكي . وأبو 
الجلودي › وغيزهم . 

وفى 7القدر» : حدّئني عِدَة من أصحابناء عن سعيدٍ بن أبي مَريم - 

وقد وصّله إبراهيم بن سفيان » عن محمدٍ بن يحيئ » عن ابن 


وأخرج في « الجنائز ٠‏ حديث الزهري : حدثني ا حبر 
أبي هريرة - بمثل حديث : ١مَن‏ شَهِدَ الجتارّة . 

وقد وصّله قبل ذلك من حديث الزهريٌ» عن الأعرج» عن 
بي هريرةً» ومن حديثه عن سَعيدٍ بن المسيب عنه . 1 

وأخرج في «الجهاد» حديتٌ الزهري» قال : بلغني عن ابن عمر : 
مَل رسول الله كه سَرِيْة . 

وقد وَصَله قبل ذلك عن الزهري ؛ عن سالم » عن أبيه » ومن طريق 
نافع عن ابن عمر . 

وأخرج فيه حديث هشامءعن أبيه قال : أخبرت أن رسول الله 4لا 
قال : «لَقَد حكمت فيهم بحُكم اللا . 

وقد وصّله من رواية أبي سعيدٍ . 

وأخرج في «الصلاةٍ؛ حديتٌ أيوبٌ » عن ابن سيرين» عن أبي هريرة - 
في السهو › وفي آخره قال : وأخبرت عن عمران بن حُصينٍ أنه قال : 
وھ 

والقائل ذلك ابن سيرين» كما رجحه الدارقطني . 

وقد وصل لفظ السلام مِن طريق أبي المهلب عن عمران في حديث 
0 1 

وأخرج في «اللعان» حديتٌ ابن شهاب: بلعّنا أن أبا هريرة كان 
يحدث الحديث : إن امرّأتى وَلّدت فُلامًا اسرد . 
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وهو مُتَصل عنده مِن حديث الزهريٌّ » عن أبي سّلمة » عن أبي هريرة . 
وعنده وعند البخارى من حدیٹث ابن المست نك , 
فهذا ما وفع فيه من هذا النوع » وقد تبيّن اتصاله . 

* ون د 


ا 0 وَمَن ل يُكَمر ؛ 
E‏ وَقِيل : نيم إن م يکن بن 
N is E EE Sk‏ 


نه 


وَقِيل : يحنَجمُ إن أ يكن ذَاعِية إلى بدعتهء ولا يحكَج ر به إن 
كان جو هذا هُوَ الأظهر الأعدّلٌء وقول الكثير أو الأكثر , 
وَصُعُفَ الأول باحتَجَاج صَاحِبَي الصَّحِيحَين وَغَيرِهِمَا بكثير 
مِنَ عة عير الذّكاة . 
(السابعة : مَن كفر پېدعته) وهو - كما في «شرح المهذّب» 
للمصنف - المَجَسْمُ » ومَنكرٌ علم الجزئياتِ . 
قيل : وقائلٌ حلت القرآنٍ . فقد نص عليه الشافعيٌ » واختاره البلقينيُ . 
ومَنَعّ تأويل البيهقيُ له بكفران النعمة بأنَّ الشافعّ قال ذلك في حى حفص 
الفرد”'2 لما أَفتّى بضَرب عُنقه » وهذا رادٌ للتأويل . 


= في «ص» والمطبوع : (القرد)» وهو خطأ. وقد كان الشافعي كله لا يقول:‎ )١( 


(لم يُحتَجٌ به بالاتفاق ) قيل : دعوئ الاتفاق ممنوعة ؛ فقد قيل : إنه 

وقيل : يُقبل إن اعتقد حرمة الكذب . وصحّحه صاحبٌ «المحصول» . 

وقال شيخ الإسلام”'' : التحقيق؛ أنه لا يُرَدُ كل مُكفْر ببدعة ؛ لأنَّ كل 
طائفة تَدّعي أنَّ مخالفيها مبتدعةٌ » وقد ثبالعٌ فتكفّر [مخالفيها]”"» فلو 
أخذ ذلك علق الإطلاق لاستلزم تكفيرٌ جميع الطواتئفب» والمعتمدٌ أن 
انعد د روات و ETT‏ مِنّ الشرع مَعلومًا من الدين 
بالخرورة + أو اعتفل 5 وأمّا من لم يكن كذلك › وانضمٌ إلى ذلك 
ضَبِطَهُ لِمَا يَرويه مع وَرَعِهِ وتّقواه» فلا مَانِمَ من قَبُولِهِ . 

(ومَن لم يُكفْر) فيه خلافٌ : 

(قيل : لا يُحتج به مطلقًا) ونسّبه الخطيبُ”" لمالكِ ؛ لأنَّ في الرواية 
عنه ترویجا لأمرهِ وتّنويهًا بذكره» ولأنّه فاسقٌ يبدعته وإن كان متأولا , 
رَد كالفاسق بلا تأويل » كما استوى الكافرٌ المتأول وغيرٌه . 

(وقيل : يُحتج به إن لم يكن ممن يستحلٌُ الكذبَ في نصرة مذهبه أو 
لأهل مذهبه) سواءً كان داعيةٌ أم لاء ولا يُقبل إِنِ استَحَلٌ ذلك . 


= حفص الفردء وكان يقول : حفص المتفرد . راجع : «اعتقاد أهل السنة» للالكائي 
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(؟) زيادة من النزهة» . (۳) «الكفاية» (ص : .)١84‏ 
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( وخكي ) هذا القول (عن الشافعيّ ) ا عنه الخطيبث فى 
«الكفاية ““ لأنّه قال : أقبلُ شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ؛ لأنّهم 
يرون الشهادةً بالزُورٍ لموافقيهم . 


قال: وحُكي هذا أيضًا عن ابن أبي ليلى والنُوريّ والقاضي أبي 


3 
صل 


(وقيل : يُحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته » ولا يُحتج به إن كان 
داعية) إليها ؛ لأنَّ تَربينَ بدعته قد تحمله على تحريففٍ الرواياتٍ وتسويتها 


(وهذا) القولُ (هو الأظهرٌ الأعدلُ وقول الكثير أو الأكثر) من 
E‏ 


(وضعْف) القولٌ (الأول باحتجاج صاجبي «الصحيحين» وغيرهما 
بكثير من المبتدعة غير الدعاة) گمران بن حطّان : وداود بن الحُصين . 

قال الحاكم : وكتات مسلم ملآن من الشبعة”؟* . 

وقد اذَّعئ ابنُ حبان”" الاتفاق على رد الداعية وقبولٍ غيره بلا 
تفصيل . 


.)188 - ۱۹٤ : الكفاية؛ (ص‎ )١( 
, )5١8 : أسنده الخطيب فى «الكفاية» (ص‎ )( 
2.2114 + /8( «الثقات»‎ )*9( 





04 النوع الثالث والعشرون 
۵ تنبيهاتٌ : 

الأول : قَيّدَ جماعة قبول غير الداعية بما إذا لم يرو ما قوي بدعَتهء 
صرّح بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجانئُ شيخ أبي داود والنسائىٌّ : 
فقال في كتابه «معرفة الرجال» : ومنهم زائغ عن الحقٌ - أي عن السنة - 
صادق اللّهجةٍ » فليس فيه جِيلةٌ إلا أن يُؤْخْذَ ِن حديثه ما لا يكون مُنكَرّا 
إذا لم يقر به بدعتّه . 

وبه جَرّمَ شيخ الإسلام في النخبة»”'' . 


وقال فى «شرحها» : ما قاله الجوزجاني مجه ؛ لأنّ العِلَة التي لها رُدْ 
حديثٌ الداعية واردةٌ فيما إذا كان ظاهرٌ المرويٌ يوافقُ مذهبَ المبتدع ولو 


ص 
لفن 


,.)١؟8خ-‎ ۱۳۷ : رص‎ )١( 

(۲) قال العلامة المعلمي اليماني في «التنكيل» /١(‏ 10) : 
١لا‏ ريب أن ذلك المروي إذا حكم أهل العلم ببطلانه فلا حاجة إلى روايته إلا لبيان 
حاله » ثم إن اقتضئل جرح صاحبه بأن ترجح أنه تعمد الكذب أو أنه متهم بالكذب عند 
أئمة الحديث سقط صاحبه البتة » فلا يؤخذ عنه ذاك ولا غيره» وإن ترجح أنه إنما أخطأ 
فلا وجه لمؤاخذته بالخطإء وإن ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم آخذه . 
نعم ؛ قد تدعو المصلحة إل عدم روايته حيث يخشئ أن يغتر بعض السامعين بظاهره 
فيقع في البدعة » قرأت في جزء قديم من «ثقات العجلي » ما لفظه : «موسئ الجهني 
قال جاءني عمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري فقال: لا تحدث ذا الحديث 
بالكوفة أن النبي نقيت قال لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ» كان في الكوفة 
جماعة يغلون بالتشيع ويدعون إلى الغلو . 95 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به o۷‏ 


الثانى : قال العراقى”'' : اعتّرض عليه بأنّ الشيخين أيضًا احتسا 
بالدعاة » فاحتج البخاريُ بعمرانَ بن حِطَانَ » وهو من الدّعاة» واحتجًا 
بعد الحميد بن عد الرحمن الحمانى › وكان داعية إلى الإرجاء : 


وأَجابٌ بأن أبا داود قال : ليس في أهل الأهواءِ أصحٌ حديئًا مِنَّ 
الخوارج » ثم ذكر عِمرانَ بنَ حطان وأبا حسّان الأعرجَ . قال : ولم يحتح 
مسلمٌ بعبدٍ الحميدٍ»ء بل أخرج له في «المُقدُّمة»» وقد وثّقه ابنُ معين . 

الثالك : الصواب أله لا تقبلّ رواية الرافضة وساب السّلّفٍء كما ذكره 
TORN‏ بات ألتما مان الجا نمكت 

في الروضة ١‏ في باب في رفتاء » وإ 

في باب الشهاداتٍ عن التصريح باستثنائهم إحالة على ما تقدّم ؛ لأن 
«سباب المسلم فسوق» فالصحابة والسّلفَ من باب أولئ . 

وقد صرّح بذلك الذهبىُ في «الميزان»”''» فقال : البدعةٌ على 
ضربين : 


صُغرى : كالتشيع بلا عُلوٌء أو بغلوٌء كمن تكلم في حقٌّ من حارب 


= فكره عمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا الحديث فيحملوه على ما يوافق غلوهم 
فيشتد شرهم . 
وقد يمنع العالم طلبة الحديث عن أخذ مثل هذا الحديث لعلمه أنهم إذا أخذوه ربما 
رووه حيث لا ينبغي أن يروى ؛ لكن هذا لا يختص بالمبتدع » وموسئ الجهني ثقة 
فاضل لم ينسب إلي بدعة؟ . 
وراجع : الفصل كله في التنكيل 1 ؟ فإنه مهم . 

:)16:-: (التقييد؟ (صن‎ )١( 

(؟) (5-5/1)+ ترجة : أبان بن تغلب الكوفي . 


OA‏ النوع الثالث والعشرون 
عليًا » فهذا كثيرٌ في التابعين وتابعيهم مع الدين والوَّرّع والصدقٍ » فلو رذ 
لذي مله 2 الأنار | للفو يق E TE‏ 

ثم بدعة كبرى : كالرفض الكامل » والعُلرٌ فيه » والحط على أبي بكر 
وعمَرَ > والدعاء إلى ذلك » فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كَرَامة . 

وأيضاء قما امتحضد الان ف هذا الشبرب ر جلا صادقا ولا عام ٠‏ ؛ 
بل الكذبٌ شعارهم » والتقية والنفاق دثارهم . انتهى . 

وهذا الذي قاله هو الصَّوابٌ الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه . 

وقال في موضع آخر”" : اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة 
على ثلاثة أقوالٍ : المنعٌ مُطلقًا» والترخْصٌ مُطلقًا إلا من يكذبٌُ وَيَضَعْ . 
والثالت : افا بين العارنه هما تحدث ق 

وقال الشافعي : لم أرَ أشهّدَ بالزور مِنَّ الرافضة . 

وقال يزيد بنُ هارونَ : يُكتبُ عن كل صاحب بدعة إذا لّم يكن داعية 
SI‏ 

وقال شريك : احمل العلمَّ عن كل من لَقَيتَ إلا الرافضةً . 


.)0/١( من الميزان»‎ )١( 
. )۲۸ - (؟) ميزان الاعتدال» (1//ا؟‎ 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 21 


وقال ابن المبارك ”": لا تُحدّئوا عن عَمرو بن ثابتٍ ؛ فإنَّه كان یسب 

الرابغ : مِنَ الملحق بالمُبتدع : من دَأَبْه الاشتغال بعلوم الأوائل» 
كالفلسفة والمّنطق » وصَّرّح بذلك السلفيْ في «معجم السفر» » والحافظ 
1 عبد الله ابن رشيد في« اة . 

فإن انضمٌ إلى ذلك اعتقاده بما في علم الفلسفةٍ من قِدَّمِ العام ونحوه 
فكافرٌ» أو لما فيها ممًا وَرَدَ الشرعّ بخلافه » وأقامَ الدليل الفاسدٌ على 
طريقتِهم » فلا تأمن ميله إليهم . 

وقد صرّح بالحط على من ذُكر وعدم قبولٍ روايتهم وأقوالهم : ابن 
الصلاح في اكتاوية» والمصيت في HA kî‏ وخلائقٌ من الشافعية › 
وابنُ عبد البرٌ وغيره مِنَ المالكية - خصوصًا أهل المغرب - والحافظ 
سراج الدين القزويني وغيره من الحنفية » وابن تيمية وغيرٌه من الحنابلة , 
والذهبىُ لهج بذلك في جميع تَضَانيفَهِ . 
۾ فائدةٌ: 1 
ردث أن أسرُد هنا مَن رُمي يبدعّة ممّن أخرجٌ لهم البخاريُ ومسل أو 
أحدهماء وهُم : [خ م]: إبراهيمٌ بن طهمان :1خ م]: أيوبٌ بن عائذٍ 
الطائي » [خ م]: ذز بن.عبدٍ الله المرهبيُ » [خ م] :شبابةٌ بن سوار» 
[خ م] :عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيئ الحمّانيُ » م : عبدٌ المجيد 


ا کے 


. و تہذیب الكمال» (١5؟/ 6 هة)‎ » (۲٣۲ /۳( #الضعماء ) للعقيلي‎ )١( 


0 2 النوع الثالف والعشرون 


ابِنُ عبد العزيز بن أبي رَواد» [خ م] :عثمانٌ بنْ غياث البصري »خ : عُمرُ 
ابنُ ذْرّء [خ م]:عمرو بن مُرّةء [خ م]: محمد بن خازم أبو معاويةً 
الضريرٌء [خ م]: ورقاءً بن عْمَرَ التشكري » [خ م]: يحبئ بن صالح 
الوحاظيٰ » م : يونس بن بكير . 

هؤلاء رُموا بالإرجاء» وهو تأخيرٌ القولٍ في الحكم على مرتكب 
الكبائر بالنار . 

اخ +]:إسحاق بن سويد العدوئي «لخ ما : بهز بن أسد وخ : ري 
ابنُ عُثْمانَء ل[خ]:خصينٌ بِنُ مير الواسطيٌّ» م:خالد بن سَلمة 
الفأفاً ٠‏ [(خ] : عبد اللّه بن سالم الأشعريٌ »[خ م]: قيس بن أبي حازم . 

هؤلاء رُموا بالنُصبٍ » وهو بُغض عَلِيٌ 882 وتقديم غيره عليه . 

خ: إسماعيلٌ بن أبانءخ م: إسماعيلٌ بن زكريا الخلقانين» 
[خ م] : جَريرُ ابنُ عبدٍ الحميد » م : أبانُ بن تغلب الكوفئ » [خ م] : خالدٌ 
ابن مَخلدٍ القطوانيٌ »[خ م] : سعيدٌ بن فيروز أبو البختري »[خ م] : سَعيدُ 
ابِنُ عَمرو بن أشوعٌ » لخ م] : سعيدٌ بنْ [كثير بن]”'' عفير» [خ م] :عَبّادُ 
ابنُ العَوّام »[خ]: عباد بن يَعقوب .[خ م]: عبد الله بن عيسئ ين 
عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى »[خ م]: عبد الرزّاق بن همام» [خ مآ : 
عبد الملك بن أعين » [خ م] : عُبِيدُ الله بن مُوسئ العبسي » [خ م] : دي 


)١(‏ سقط من اص ؛ و 
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ابنُ ثابتٍ الأنصاريٌ »[خ] :علي بن الجَعدٍ » م :علي بن هاشم بن البريدٍ . 
تخ م] :الفضل بن دُكين .م : مضل بن مُرزوقٍ الكوفئ » خ ۾ : فطِرُ بن 
خليفة »خ م: محمد بِنُ جُحادة الكوفىٌ »[خ م] : محمد بن فضيل بن 
عُزوان » [خ م] :مالك بنْ إسماعيلٌ أبو غسّانءم : يحيئ بن المجزار . 

هؤلاء رُموا بالتشيّع » وهو تقديمٌ علي على الصحابة . 

خ م: ثورٌ بن زيدٍ المدني »اخ] : ثور بن يزيد الحمصي » [خ م]: 
حَسّانُ بن عَطية المحاربيٰ »[خ] : الحَسَنُ بن دُكوان» [خ م] :داودٌ بن 
الحصين »[خ م] : زكريا بن إسحاق .[خ]: سالم بن عجلان »اخ م] : 
سلامٌ ابن سكين »خ م :سيف بن سليمانٌ المكي »[خ] : شِبلٌ بن عَبِادٍ» 
[خ م[ “يلت بنُ ابي نمرءخ م : صالحٌ بن كيسان .[خ م] اي ال 
عَمرو أبو معمرء خ م: عبد الله بن أ ل ج : عبد الله بن 
أبي نجيح »[خ م] : عبد الأعلى بن عبدٍ الأعلئ ,م : فود ال 
إسحاق المدني [خ م] : د ا 
أبي مُيمونة »م : العلاءٌ بن الحارث» خ م: عمر" بن E‏ زَائدةٌ ؛ 
[خ م] : عمران بن مُسلم القصيرٌ» [خ م] :غميرُ بنُ هانئ » خ م : عَوف 
> 1 5 ير 
البصري »خ م: هارون بن مُوسئ الأعورٌ النحويٌ ٬[خ‏ م]: هشامٌ 


الدستوائيٌ › لخ م] :وهب بن منبه» خ م :يحي بن حمزة الحضرمي . 


. كذا؛ ولم يخرج له مسلم . (۲) في ص» : «أبو معاوية»‎ )١( 


00۲ النوع الثالث والعشرون 


هؤلاء رُمُوا بِالقَدَرِهِ وهو رَعمْ أن الشَّرّ مِن خلت العَبدٍ . 
[خ م]:بشرٌ بنُ السري» رمي برأي ججهم» وهو تفي صِمَاتِ الله 
تعالى » والقول بخْلق المَرآنٍ . ۰ 
[خ م] :عكرمة مَولى ابن عباس .لخ م] : الوليد بن كثير . 
هؤلاءِ إباضيّة » وهُمْ الخوارَحٌ الذين أنكروا على علي التّحكيم : 
وتبرءوا منه ومن عُثْمانَ وذوِيه » وقائلوهم . 
[خ] :عل بن أبي هاشم » رُمِي بالرّقفٍء وهو أن لا يقول : القرآنُ 
مَخْلوقٌ ولا غير مخلوق . | 
[خ] :عِمرانٌ بنْ حطان» من القعدية ”2 الذين يَرَونَ الخُروجٌ عَلى 
الأكمة » ولا يباشرون ذلك . 
فهؤلاء المبتدعةٌ ممّن أحرّجَ لهم الشيخان أو أَحدهما . 
ê 3‏ جد 
القَامِنَةٌ : قبل روَايَةٌ التَائْبِ مِنَ الفسق إلا الكذِب في حَديثِ 
رَسُولٍ الله َة قلا قبل أَبَدَا إن حَشْئّت طَرِيمُهُ ؛ كَذَا قَالَ 
اد بن نبل وَالحُمَيدِيُ سيخ البكَارِيّ وَالصيرفي الشَّافِعِيْ ؛ 
قَالَ الصیرني : كل من أسقطتا خَبََهُ يكذ ) تعد لقبوله 
وة » وَمَن صَعُفنَاهُ ي نَقَوُهِ بَعَدَهُ بخلآفٍ الشَهَادَة . 


)١(‏ في «ص١ء‏ وام : «الحقدية٠؛‏ خطأ. 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به نه 


قال ال٤‏ لسَمعَانٍ : من كُذب في حبر وَحَدٍ وک جب إسقاط مَا تَقَدّمَ 

ا ق س و EZ‏ ال ا 7 سے و اع ص اح 2 

قلت: هذا كله مخالف لقاعدة مَذْهَبنا وَمذهب غرناء 

ا 1 ا رن TE‏ 

وَلا يَقوى الفرق بَينَهَ وَبَين الشهادة . 

3 لي زر الل : 

( الثامنة : تقبل رواية التائب من الفسق ) ومنه الكذب فى غير الحديث 

البرى : كنهادت + للآيات والا خاد الدالة عل دلف زرلا الكذت 


)١(‏ قال الشيخ المعلمي اليماني ١ E‏ التتكيل 1 (5/1”. )0 سسا أن هذا ليس غل 
إطلاقه » وإنما هو خاص بما لا تعلق له بالدين قال : 
«فأما الكذب في رواية ما يتعلق بالدين ولو غير الحديث النبوي » فلا خفاء في سقوط 
صاحبه ؛ فإن الكذب في رواية أثر عن صحابي قد يترتب عليه أن يحتج بذلك الأثر من 
يرئ قول الصحابي حجة » ويحنج هو وغيره به على أن مثل ذلك القول ليس خرقًا 
للإجماع » ويستند إليه في فهم الكتاب والسنة » ويرد به بعض أهل العلم حديئًا رواه 
ذاك الصحابي يخالفه ذلك القول› وياتي نحو ذلك في الكذب في رواية قول عن 
التابعي » أو عالم ممن بعده» وأقل ما في ذلك أن يقلده العامي . 
وهكذا الكذب في رواية تعديل لبعض الرواة ؛ فإنه يترتب عليه قبول أخبار ذلك 
الراوي » وقد يكون فيها أحاديث كثيرة » فيترتب على هذا من الفساد أكثر مما يترتب 
على كذب في حديث واحدٍ عن النبي صلئن الله عليه وعلى آله وسلم» وكذلك 
الكذب في رواية الجرح فقد يترتب عليها إسقاط أحاديث كثيرة صحيحة » وذلك أشد 
من الكذب في حديث واحد . 
وهكذا الإخبار عن رجل بما يقتضي جرحه» وهكذا الكذب في الجرح والتعديل 
كقوله : :هو ثقة؟» «هو ضعيف1ء فالكذب في هذه الأبواب في معنئ الكذب في 
الحديث النبوي أو قريب منه» وتترتب عليه مضار شديدة ومفاسد عظيمةء فلا = 


dû‏ النوع الثالثف والعشرون 


في حديث رسول الله ي فلا قبل ) رواية التائب منه (آبدّاء وإن حَسْكّت 
طريقئُه . كذا قال أحمدٌ بن حنبل » و) أبو بكر (الحميديٰ شي البخاريّ › 
و) أبو بكر (الصيرفي الشافعئئ) . 

بل (قال الصيرفيئ) زيادةٌ عل ذلك في «شرح الرسالة» : (كل من 
أسقطنا خبرّه) من أهل النقل (بكذب ) وجَدناه عليه ( لم تعد لقبوله بتوبة) 
تَظهرُ (ومَن ضَعَفناه لم نموه بعده بخلافٍ الشهادة) . 

RTE‏ إن عبان ذال هجر تلظ عليه رذع 
بلِيعًا عَن الكذب عليه ية ؛ لِعِظم مفسدته » فإنّه يصيرُ شرعًا مستمرًا إلى 
يوم القيامة »> بخلافٍ الكذب على غيره والشهادة » فَإنَّ مفسدتها قاصرهٌ 

(وقال) أبو المظفر (السمعانئ : مَن كذب فى خبر واحد» وَجَب 


قال ابن الصلاح”'" : وهذا يضاهی ٩‏ مِن حيث المعنئ ما ذكره 


= يتوهم محل للتسامح فيه » على فرض أن بعضهم تسامح في بعض ما يقع في حديث 
الناس ١‏ . 

.)٠١١ : «علوم الحديث» ( ص‎ )١( 

(۲) في «ص۲» (م2: «أيضا هي وكذا في بعض النسخ المطبوعة من «مقدمة ابن 
الصلاح ٠ء‏ والصواب ما أثبتناه» وهو الثابت في نسخة عائشة عبد الرحمن ل«مقدمة 
ابن الصلاح» . 


صفة من تقبل روايته ٠‏ وما يتعلق به 006 


قال المصنفٌ (قلتٌ : هذا كُلّه مخالفٌ لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا 
ولا يقوى الفرق بيته وبين الشهادة) وكذا قال في «شرح مسلم»”؟؟: 
المختارٌ الْقَطعٌ بِصِحَةٍ توبته » وقبول روايته كشهادته » كالكافر إذا أسلم . 

وأنا أقولٌ : إن كانتٍ الإشارةٌ في قولِه هذا كله لقولٍ أحمدٌ والصيرفيٌ 
والسمعانٌ » فلا واللهِ ما هو بمخالِفٍ ولا بعيدٍ» والحقٌ ما قالّه الإمامُ 
أحمد تغليظا ورّجِرًا . 

وإن كانت لقولٍ الصيرفيٌّ بناءً على أن قوله : «يكذبٌ» عامٌ في الكذب 
في الحديث وغيره» فقد أجاب عنه العراقئ”" بأنّ مراد الصيرفيّ ما قاله 
أحمد » أي في الحديث لا مُطلمًا » بدليل قولِهِ : «مِن أهل النقل 2 وتقييده 
ب«المحدّث» في قولِهِ أيضًا في 5 ا E a‏ عل 
المحدّث إلا أن يقولٌ : تعمّدت الكذبٌ » فهو كاذبٌ في الأولٍ» ولا يُقبل 
خيره بعد ذلك . انتهی . 


وقوله : «ومَن ضَعّفناه» أي بالكذب » فانتظ 





مع قول أحمدٌ . 

وقد وجدتٌ في الفِقهِ فُرعين يشهدان لما قاله الصيرفيٌ والسمعاني ؛ 
فلكررا فى نات اللعان : أن الذاق إذا تاب وصيتت تر لا رة 
محصّئًا › ولا يحد قادقه بعد ذلك ؛ لبقاءٍ ثُلمةٍ عرضه » يدا كي ى 
الكاذبّ لا يُقبل حبرُه أبذا . 


وذگروا أنه لو قُذِفَء ثم رَنّى بعد القذفٍ قبل أن يُحد القاذفث» لم 


. )١١١ : «التقييد» (ص‎ )( .)7١/1( )١( 


00٦‏ النوع الثالث والعشرون 





ل لأن الله تعالئ العادةً أنه لا فض أحذا من أول مرة › 
فالظاهر تَقَدُمُ ا فلم يُحدّ له القاذف . 

ولاف تقول ین تبن كليه : الظلاهة ك دللك هيه مسرن A‏ 
a aE‏ 0 
واضحٌ بلا شك ذل | اح د لما عر ري ولله الحمد . 


4 و 
۾ فائدة: 


مِن الأمور المهمة : تحرير القَرقٍ بين الرواية والشهادة» وقد خاض 
فيه المتأخرونَ » وغايةٌ ما فرّقوا به الاختلافٌ في بعض الأحكام » كاشتراط 
العدد د وغيره » وذلك لا وچب تخالمًا في الحقيقة . 


قال القرافي : امو ره أطلبٌ القَرقٌ بينهما حتئ ظفرت به في كلام 
المازريٌ » فقال : الرواية هي الإخبارٌ عن عَامٌ لا تَرَافمَ فيه إلى الحكام 1 
وخلافه الشَّهادة”* , 


)١(‏ في اص٤‏ : #وكذا». 

(۲) قال الشيخ المعلمي اليماني في ١‏ التنكيل /١( ٠‏ 77 074 : 
١‏ يازم من التسامح في الشاهد أن يتسامح في الرواي » لوجوه : 
الأرل : أن الرواية أقرب إلى حديث الئاس من الشهادة » فإن الشهادة تترتب على 
خصومة ويحتاج الشاهد إلى حضور مجلس الحكم » ويأتي باللفظ الخاص الذي 
لا يحتاج إليه في حديث الناس » ويتعرض a‏ فورّاء فمن جربت عليه كذبة في 
حديث الناس لا يترتب عليها ضرر » فخوف أن يجره تساهله في ذلك إلى التساهل في 
الرواية أشد من خوف أن يجره إلى شهادة الزور . 
الثاني : أن عماد الرواية الصدق › ومعقول أن يشدد فيها فيما يتعلق به ما لم يشدد = 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلى به باه 


وأما الأحكامُ التي يَفترقان فيها فكثيرة » لم أرَ مَّن تعرّض لجمعها. 
ED‏ كا يح 

الأول: العَدَدُء لا يُشترط في الرواية بخلافٍ الشهادة» وذكر ابن 
عبد الجلام ف اة ذلك أمورًا: 


أحدها : أنَّ الغالبَ مِن المسلمين مَهِابَةٌ الكذب عَلى رسول الله يِه 
بخلاف شَهادةٍ الزورٍ . 


= في الشهادة » وقد خفف في الرواية في غير ذلك ما لم يخفف في الشهادةء تقوم الحجة 
بخبر الثقة ولو واحذا أو عبذا أو امرأة أو جالب منفعة إلى نفسه أو أصله أو فرعه أو 
ضرر على عدوه » بخلاف الشهادة » فلا يليق بعد ذلك أن يخفف في الرواية فيما يمس 
عمادها . ٠‏ 
الثالث : أن الضرر الذي يترتب على الكذب في الرواية أشد جذا من الضرر الذي 
يترتب على شهادة الزور » فينبغي أن يكون الاحتياط للرواية آكد» وقد أجاز الحنفية 
قبول شهادة الفاسق دون روايته » والتخفيف في الرواية بما تقدم من قيام الحجة بخبر 
الرجل الواحد وغير ذلك لا ينافي كونها أولئ بالاحتياط ؛ لأن لذلك التخفيف حِكَمًا 
أخرئ ء بل ذلك يقتضي أن لا يخفف فيها فيما عدا ذلك ٠»‏ فتزداد تخفيمًا على تخفيف . 
الرابع : أن الرواية يختص لها قوم محصورون » ينشئون على العلم والدين والتحرز 
عن الكذب » والشهادة يحتاج فيها إلى جميع الناس ؛ لأن المعاملات والحوادث التي 
يحتاج إل الشهادة عليها تتفق لكل أحد ولا يحضرها غالبًا إلا أوساط الناس وعامتهم 
الذين ينشئون على التساهل » فمعقول أنه لو ردت شهادة كل من جربت عليه كذبة 
لضاعت حقوق كثيرة جذاء ولا كذلك الرواية . 
نعم ؛ الفلتة والهفوة التي لا ضرر فيها ويعقبها الندم » وما يقع من الإنسان في أوائل 
عمره ثم يقلع عنه ويتوب منه وما يدفع به ضرر شديد ولا ضرر فيه وصاحبه مع ذلك 
مستوحش منه ؛ ربما يغتفر . واللّه أعلم؟ . 


ارقم النوع الغثالثت والعشرون 





الثاني : آنه قد يَنفردُ بالحديثِ راو واحدٌّ» فلو لم يُقبل لَفَاتَ على أهل 
الإسلام تلك المصلحةٌء بخلافٍ فوت حى واحِدٍ على شخص واحدٍ . 

الثالتٌ : أن تين كثير من المسلمين عداوات تَحمِلّهُم على شهادة 
الزُورء بخلافٍ الرواية عنه بلا . 

الثاني : لا تُشترط الذكورية فيها مُطلمًا » بخلافٍ الشهادةٍ في بعض 
المواضع . 

الغالثٌ : لا تشترط الخرية فيها» بخلاف الشهادة مُطْلقًا . 

الرابعٌ : لا يُشترط فيها البلوعٌ في قول . 

الخامس : تُقبِلٌ شَّهادةٌ المبتدع » إلا الخطابيةَ » ولو كان داعيةٌ: 
ولا تُعَبِلٌ رواية الداعية ولا غيره إن روّى موافقه . 

اا ا ياد التائب مِن الكذب دُونَ روايته . 

السابعٌ : من كذب في حديث واحدٍ رُدَّ جميعٌ حديثه السابق » بخلافٍ 
من تبين شهادته للزور في مَرةٍ» لا يُنقض ما شَهِدَ به قَبلَ ذلك . 

لكام :ل تفيل :فاده 0د جدكة انتيادة ال فده هنا |ء قت 
عَنه ضررًاء وتقبل ممّن رَوى ذلك . 

التاسعٌ : لا تُقبلُ الشّهادةٌ لأصل وفرع ورقيقٍ » بخلاتبٍ الرواية . 

العاشرٌ › والحادي شر : والثاني غكره النهادة إنما تصح بدعوى 
سابقةٍ وَطلب لهاء وعند حاكم » بخلافٍ الرواية في الكل . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0 


الثالتٌ عَشَرَّ : للعالم الحُكمٌ بعلمهِ في التُّعديل والتجريح قَطعًا مُطلقًا › 
بخلاف الشهادة ‏ فإنَّ فيها ثلاثةَ أقوال : أصحُحها : التفصيلٌ بين حدود الله 
تعالئ وغيرها . 

الراب عَشَرَ : يَثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحدِ» دُون الشهادة 

الخامس عَشَرَ : الأصحٌ في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مسر 
من العالمء ولا يقبلٌ الجرخ في الشهادة منه إلا مُفسّرًا . 

الحا دمر ب قر د الا على الرواية » بخلاف أداء 
الشهادة » إلا إا احتاجَ إلى مَركوب . 

السابع عَشَرَ : الحكمٌ بالشهادة تُعديلٌ » بل قال الغزاليٌ : أقوئ منه 
بالقولٍ » بخلافٍ عمل العالم » أو فتياه بموافقة المرويٌ على الأصحٌ . 

RE‏ روبد قود تمان TO‏ تم امت 
بموات أو عيبة أو نحوهاء بخلااف الرواية . 

التاسع 0 إذا رَوى شيئًا ثُم رَجَع عنهء سقط ولا يعمل بهء 
بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم . 

العشرون : إذا شَّهِدَا بموجب قتل » ثم رَجَعا وقًالا : تعَمّدناء لَرْمَهما 
القصاص . 

ولو أشكلت حادثةٌ على حاكم فتوفّف » فروّئ شخصٌ حبرا عن النبئ عله 
فيها » وقتل الحاكمٌ به رَجِلاء ثم رجّع الراوي وقال : كُذبتٌ وتعمّدتٌ ؟ 


دده النوع اا والعشرون 





ففي «فتاوى البغوي) : ب بغي أن يجب القصّاصٌ » كالشاهدٍ إذا زجع . 

قال الرافعيٌ : والذي ذكره القَمَال في «الفتاوئ» والإمامُ أنه 
لا قصّاصٌ » بخلافٍ الشهادة » فإنّها تَتعلّق بالحادثة » والخبرُ لا يَخْتصٌ 
بها . 

الحادي والعشرونّ : إذا شهد دُون أربعة بالزنئ حُدُوا للقذفٍ في 
الأظهر» ولا تُقبل شَهادنُهِم قبل التوبة» وفي بول روايتهم وَجهان. 
المشهورٌ منهما القَبُولُء ذكره الماوردي في «الحاوي ٠»‏ وتقّله ابن الرفعة 
عنه في 7 الكفاية» » والإسنوي في «الألغاز» 

د عاد 
النَّاسِعَةٌ : إِذَا رََئ حَدِينًا ثم نَقَاهُ المسمعء فَالمْختَار: أنه إن 


كَانَّ حَارْمًا بتفيه بأن قال : ١م‏ وينه ) وَنْحَوهُ - وخب زد 


الست 
0 
3 
5 

بن 


عرفة )» 3 رلا أَذْكُرَةُ ) 8 نحوة ٤‏ أ يقدّح فيه فيك 
وَمَن رَوَىْ حََدِينًا ثم نَسيَهُ » جار العمل به على الصجيح » وَهْوَ 
قول الجمهُور مِنَ الطوائف , خِلاقًا عض التفيّة» ولا يالف 
کا ہے 3 92 3 

هَذَا كراهية الشافِعيٌ وَغيره الرُوَايَّة عَن الأحيَاءِ . 


(التاسعة : إذا رَوَى ) ثقة عن ثقة (حديئاء ثم نفاه المُسمِعٌ ) لما روجع 
فيه (فالمختارٌ) عند المُتأخرين (أنه إن كان جازمًا بنفيه» بأن قال : 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به أده 





ما رویته) أو کلت علي ( ونحوه › وجب 07 يتعارض قولهماء مع 2 
الجاحدّ هُو الأصل“ (و) لكن (لا يقدح) ذلك (في باقي رواياتٍ الراوي 


)١(‏ لكن ينبغي أن يتنبه هنا إلى أمر هام » وهو أن هذا الحكم إنما يكون إذا كان كل من 


الشيخ والراوي عنه ثقة » أما إذا كان أحدهما ضعيقاء فلا تقبل دعواه» ويقدم قول 
الثقة . 

فمثال ضعف الشيخ : 

قال ابن جريج : أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء [ هو ابن أبي يحيئ الأسلمي ] 
عن موس بن وردان عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ي : «من مات مريضًا 
مات شههيدًا؛ الحديث . 

أخرجه : ابن ماجه )١1512(‏ . 

وروی ابن الجوزي في «الموضوعات ٩‏ (۱۷۳۹) بإسناده إلى ابن أبي سكينة الحلبي . 
قال : سمعت إبراهيم بن أبي يحيئ يقول : حَدَنْتُ ابن جريج بهذا الحديث : من مات 
مرابطًا» فروى عني : امن مات مريضًا) وما هكذا حدثته . 

قال ابن الجوزي : ١ابن‏ جريج هو الصادق'! . 

وذلك ؛ لأن ابن أبي يحيئ الأسلمي ضعيف ٠‏ وابن جريج ثقة . 

ومثال ضعف الراوي : 

قال شعبة : «قال الحسن بن عمارة : حدثني الحكم ‏ يعني : ابن عتيبة ٠‏ عن يحيول 
ابن الجزار » عن علي سبعة أحاديث » فسألت الحكم عنها؟ فقال : ما سمعت منها 
سا 

والحسن بن عمارة ضعيف ٠‏ بل متروك » والحكم بن عتيبة ثقة حافظ . 

وهذه القصة تدل على سوء حفظ الحسن بن عمارة ؛ لأنه روئ عن الحكم أحاديث 
لا أصل لها عنه » ولذا لما سثل الحكم عنها قال : ما سمعت منها شيئًا؟ . 

فإن قيل : قد روى الخطيب في «الكفاية؛ (ص184١)‏ عن هارون بن سعيد الأيلي › 
قال: سألت أيوب بن سويد عن الذي كان شعبة يطعن به علئ الحسن بن عمارة؟ 
فقال لي : كان يقول : إن الحكم بن عتيبة لم يحدث عن يحيئ بن الجزار إلا ثلاثة = 


00 النوع الثالث والعشرون 
عنه) ولا يثبثٌ به جَرحُه» لأنه أيضًا مُكذّبٌ لشيخه في فيه لذلك » ولیس 
بول جرح كل منهما أولئ من الآخخرء فتساقطا . 

فإن عاد الأصلٌ وخدّث به » أو حدَّث به فرعٌ خُر يِقةٌ عنه ولم يُكذّبه ‏ 
فهو مقبول » صرّح به القاضي أبو بكر والخطيبٌُ وغيرُهما . 

ومقابل المختار في الأول عدمٌ رد المروي » واختارّه السمعانيٌ : 
وعزاه الشاشي للشافعيّ » وحكئ الهنديٌ الإجماعَ عليه . 


= أحاديث » والحسن يحدث عن الحكم بن يحيئن أحاديث كثيرة . قال : فقلت : ذلك 
للحسن بن عمارة » فقال : إن الحكم أعطاني حديثه عن يحي في كتاب لأحفظه ؛ 
فإن قيل : أليس هذا كافيًا في تبرئة الحسن بن عمارة » إذ أنه صرح بأنه حفظ عن 
الحكم ما لم يحفظه غيره؟ ! 
قلت : كلا ؛ لأمور : 
الأول : أنه رجل سيئ الحفظ › فمهما ادعئ من شيء فلن يُسمع له . 
الثاني : أنه لم يحدث بها من الكتاب » بل من حفظه كما يفهم من كلامه » وقد مر أنه 
سيئ الحفظ » فلا يؤمن عليه أن يخطئ فيدخل حديئًا في حديث » أو يقلب بعض 
الأسانيد عن غير قصد . 
الثالث : أن الحكم بن عتيبة لما سثل عن هذه الأحاديث أنكرهاء وهو ثقة حجةء فلا 
يرد قوله لقول الحسن بن عمارة الضعيف . 
الرابع : أن هذه الأحاديث التي تفرد بها عن الحكم بن يحيئن بن الجزار» وجدها 
الأئمة أحاديث منكرة غير مستقيمة » وهذا أكبر دليل على أن الحكم لم يحدث بها ؛ 
لأن الأحاديث المناكير لا تأتي إلا من الرجال المناكير كالحسن بن عمارة وأمثاله . 
وراجع : «المحدث الفاصل» (ص١ 77‏ 03717 . واللّه أعلم . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به o1‏ 


إلا 


وجَزم الماورديٰ والرويانيُ بان ذلك لا يقد في صحَة الحديثِ»› 
آله لا يَجورٌ للفرع أن يَرويه عن الأصل ؛ فحَصّل ثلاثةٌ أقوالٍ . 

وتم قول رابع : أنهما يتعارضان » ويرجح أحدهما بطريقه » وصار إليه . 
إمام الحرمين . 

ومن شواهدٍ القبول : ما رواه الشافعيُ”' 
عَمرو بن دينار » عن أبي مَعبِدٍ » عن ابن عباس قال : كنت أعرف انقضاء 
صلاةٍ رسول اللَّهِ كك بالتكبير . 


' عن سُفِيانَ بن عُبينة » عن 


فالا عفرو بن کار ثم ذكرتة لبي محلا بد فقال : لم أحدئكة . 


قال عمرو : EATEN‏ 

قال الشافعيٌ : كأنّهِ نسِيهُ بَعدّما حدثه إِيّاه . 

والحديث أخرجه الشيخان مِن حديث ابن عيينة . 

(فإن قال) الأصل : (لا أعرفه » أو لا أذكرهء أو نحوه) مما يقتضي 
جوارٌ نسيانه (لم يَقدّح فيه) ولا يُرَدْ بذلك . 

(ومَّن رَوَىْ حديئًا ثم تيه جاز العمل به على الصحيح » وهو قولٌ 
الجمهور من اللواش) أهل الحديت والفقه والكلام (خلاقًا سض 
الحنفية) في قولهم بإسقاطه بذلك . ۰ 


وبّنوا عليه : رد حديث رواه أبو داود والترمذی وابنٌ ماجه من رواية 


. )۱۸١ /۲( «السئن الكبرئ؛ للبيهقي‎ )١( 


63 0 النوع الغالث والعشرون 





ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سُهيلٍ بن أ بي صالح » عن أبيه؛ عن 
أبي هريرة › أن النبيّ اء قَضَئْ باليمين مَحَ م الشاهد . 
زاد أبو عنقي E‏ ا 


E‏ ل : أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة - أني حَدَّنُْهُ إِيّاه؛ ولا 


1 #اسسلب 


قال عبد العزيز : وقد كان سهيل أصابته عله أذهبت بعص عَمْله : 


ورواه أبو داود أيضًا مِن رواية سليمانَ بن بلالٍ» عن رَبِيعَة » قال 
o‏ شيلة الت عن هذا لديف ؟ قثال :ما GA‏ تفلك 
له : إن ربيعة أخبرني به عَنكَ . قال : فإن كان ربيعة أخبرك عنّىء فحدّث 
e‏ ا 
)١(‏ وقال اين أبي في «العلل» (۱۳۹۲) : 
oO‏ ا 
فوقف وقفة فقال : ترى الدراوردي ما يقول ‏ يعني : قوله : قلت لسهيل فلم يعرفه؟ 
قلت : فليس نسيان سهيل دافعا لما حكئ عنه ربيعة » وربيعة ثقة » والرجل يحدث 
بالحديث وينسىئن؟ ! 
قال : أجل » هكذا هو ؛ ولكن لم نر أن يتبعه متابع عل روايته » وقد روىئ عن سهيل 
جماعة كثيرة » ليس عند أحد منهم هذا الحديث! 
قلت : إنه يقول 1 لعل الصواب : إنك تقول ] بخبر الواحد ؟ ! 
قال : أجل ؛ غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلا عن أبي هريرة أعتبر به » وهذا أصل 
من الأصول لم يتابع عليه ربيعة؛ . 


وانظر : 7العلل؟ أيضًا )۱٤١۹(‏ . 


صفة من تقبل روايته ؛ وما يتعلق به ۵10 


فإن قيل : إن كان الراوي مُعرّضًا للسهو والنسيانِ › فالفرع أيضًا 


لما 


أجيب : أن الراوي ليس بنافٍ ”“ وقوعّه » بل غيرٌ ذاكر له» والفرع 


قال ابنُ الصلاح " : وقد روي كثيرٌ مِن الأكابر أحاديتٌ نسوها بَعَدَّمَا 
حدّثوا بها » فكان أحدّهم يقول : حدَّئني فلا عَنّي عن فلانٍ بكذا . 

وصنّف يج ذلك الخطيب : E‏ مَنْ TIE‏ ولس وكذلك 
الدار قطي : 

من ذلك : ما رواه الخطيبٌ من طريق حمادٍ بن سّلمة » عن عاصم » 
عن أنس › قال : دي ابناي 55 عن النبى وة . أنه كان یکره أن 
يجعلَ فص الخاتم مما سواه . 

وروی من طريقٍ بشر بن الوليدٍ » ثنا محمد بن طلحة » حدثني روح : 
أن حا ابه عن ويد عن 112 :هن عيبل الله اثدافال : إن هذا 
الدّينارٌ والدّرهمَ أهلكا مَن کان َبّلكم » وهُما مُهِلِكَاكُم . 

ومن طريق الترمذيٌ صاحب «الجامع » : ثنا محمد بنُ حَُمِيدٍ » ثنا جريرٌ » 
قال : حدّثنيه عل بن مجاهد عَنى - وهو عندي ثقَةٌ -» عن تُعلبةَ » عن 
الزهريّ قال : إنما كره المنديل بَعدّ الوؤضوء ؛ لأنٌ الوضوء يُورَّنْ . 


ومن طريقٍ إبراهيمٌ بن بشار » ثنا سفيان بن عيينة » حدثني وكيع » أني 


.)١١۳ : فى ص»): بمنافي . (۲) «علوم الحديث: (ص‎ )١( 


حدثته عن عَمرو بن دينار عن عكرمة : #من صَياصيهِم 4 [الأحزاب : شاك 
قال : من ر ا نهم . 

(ولا يخالف هذا كراهية ''' الشافعئ وغيره) كشعبة ومَعمر (الروايةً 
عن الأحياءٍ ) لأنّهم إنما كرهُوا ذلك ؛ لأنْ الإنسانٌ معرّضٌ للنسيانٍء فيبادِرُ 

وقيل : إنما كره”" ذلك ؛ لاحتمالٍ أن يتغيّر الراوي عن الثقة والعدالة 
بطارئ يَطرأ عليه يُقتضي رد حديثه المتقدم . 

اله الا وهنا د وط ع راف لما اراد العامة 2 
وقد بيّن الشافعيٌ مُرادّه بذلك » كما رواه البيهقىُ فى «المدخل» بإسناده 
إليه ء أنه قال : لا تحدّث عن حى ؛ فإن الحي لا يُوْمَنُ عليه النسِيانُ . قالّه 
لابن عبدٍ الحكم حين رَوى عن الشافعي حكايةٌ فأنكرها ثم ذكرها . 

# ¥ ¥ 

القاشرةٌ: مَن أَحَذ على التَّحَدِيثِ أجرًا لا قبل روَايَتُهُ عِندَ 

وعَلِيٌ بن عَبِدٍ الحَزيزء وآخَرِينَ . 

i EU Û (he, عاععة‎ EU ا مام‎ Eu SÎ 

وَأَفَتَى الشيخ أو إسحاق الشيرازي بِجَوَازِهَا لمن امتنع عليه 

الكسَب لعياله ببب التحليت . 


تبي تھے یچ لعن تھے 


)١(‏ في ١‏ ص» : «كراهة» . (۲) في ص۲ : (كرهه». 
(۳) البصرةة (۳۳۹/۱) , 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0۷ 


(العاشرةٌ : من أَحَذ على التحديثٍ أجرًا لا تُقبل روايئه عند أحمد) بن 
نبل د بن راهويه اي f‏ ا 
E GOS Gok‏ 

(وأفتی الشيخ أبو إسحاق الشيرازي) أيا الحسين ابن النقور 
(بجوازها ؛ ل) أنه مِنْ (مَن امع عليه الكسبٌ لعياله بسبب التحديث). 

ويّشهد له : جوارٌ أخذٍ الوصِىٌ EFT‏ من مالٍ اليتيم إذا كان فقيرًاء 
واشتغلَ بحفظه عن الكسب » من غير رجوع عليه لظاهر القرآنٍ . 
۾ فائدةٌ: 

هذا أول مَوضع وقع فيه ذكرٌ إسحاق بن راهويه » وقد سُّئل : لِمَ قيل 
له ابن راهويه؟ فقال : إِنَّ أبي ولد في الطريق » فقالت المراوزةٌ : راهويه . 
يعني : أنه ولد في الطريق . 

وفي «فوائدٍ رحلة ابن رشيدٍ» : مذهبٌ النحاةٍ في هذا وفي تظائره فتح 
الواو وما قبلهاء O‏ الياء » 4 هاء» PS‏ ينحون به نحو 
الفارسية » فيقولون : هو بضم ما قبل الواو» وسكونها » وفتح الياء ‏ 
وإسكان الهاءِ » فهي هاءً على كل حال » والتاء خطأ . 

قال : وكان الحافظ أبو العلاء العطار يقول : آهل الحديث لا يُحيُون 
(ويها . انتهول . 

قال شيخ الإسلام : ولَهُم في ذلك سلف ء رويناه في كتاب «معاشرة 


الأهلين» عن ابن عُمرء وعن إبراهيَ النخعىٌ » أنَّ «وَيه؛ اسم شيطانٍ . 
قلت : وذكر ياقوت في «مُعجم الأدباء» نحو ما ذكره ابنُ رشيد» 

وقال : قد صيّره”'' ابن بام بسكونٍ الواو وفتح الياء » فقال في نفطويه : 
رأيتٌ في الوم ابي آدما صلول عليه الله ذو الفضل 
فقال: أبلغ ولدي كلهم من كان في حزن وفي سَهْلٍ 
بأن حواءَ أمَهُم طالقٌ إنْ كان نفطويه مِنْ نسلي 
وقال المصتف في «تهذيبه» في ترجمة أبي عبيد ابن حربويه : هو 

بفتح الباء الموحدة والواو وسكون اليّاءِ تم هَاءٌ » ويُقال: بصم الباءِ مع 

إسكانٍ الواو وفتح الياء» ويجري هذان الوجهانٍ في كل تظائره ؛ 

كسيبويه › ريت وراهويه » وعمرويه» فالأول مذهبٌُ النّحويين وأهل 

الأدب » والثاني مذهبٌ المُحدثين . انتهئ . ۰ 

د عاد جد 


الحاديّة عَشْرَةَ : لا تقل روَاية ةٌ من عُرِفَ بِالتَسَاهُلٍ في سَمَاعِهِ أو 
إشمَاعه ؛ كَمَنْ لا يُبالي بِالنوْمِ في الشماع > أؤ مَحَدّثُ لا مِنْ 
أضلٍ مُصَحُحء أو غرف بقَبُولٍ القن في الخَدِيثِ أو كثرة 
السَهُو ف ر اه إِذَا ] دت مِنْ أْضلٍ أو كَثْرَةِ السّوَادُ وَامتَاكِير 


في حَدِيئه . 


جني اکا ہے کے 


(1) في المطبوع «ضبطه؟ » ولعله أضبط . 


صعة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0۹ 


قال ابْنُ المبَارَكِ ء وَأَْمَدٌُ بن حَنْبَلء وَالحَمَيْدِي ء وَغَيْرهُمْ : مَنْ 
لط في حَدِيثِ فين لَهُ قار عَل روَاِتِهِ » سَقَطْتْ روَايئُهُ . 
وَهَذَا صضجيح إن ظهَرَ أنه أ عنَادًا أو د نحو . 
(الحادية عشرة : لا تقبلٌ رواية مَن عرف بالتساهل في سماعه أو 
و ع حي بي ر 
مُصّحح ) مقابل علئ أصله أو أصل شيخه (أو عُرف بقبول التلقين في 
جح ا 
لموسئ بن دينار ونحوه (أو كثرة السهو في روايته إذا لم يُحدث مِن أصل ) 
صحيح » بخلاف ما إذا عل E‏ فلا عبرة بكثرة سهوه » لأنّ الاعدماد 
حينئذٍ على الأصل لا على جفظه (أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه ) . 
قال شعبة 2١7‏ : لا يَجِيئُك الحديتٌ الشاد إلا مِنْ الّجل الشاذ . 
وقيل له" : من الذي يترك الروايةٌ عنه؟ قال : مَن أكثرٌ عن المعروفٍ 
من الرواية ما لا يعرف » وأكثرَ الغلطٌ . 
(قال) عبد اللّه (بنُ المبارك وأحمدُ بن حتبل والحميديٰ وغيرُهم : مَن 
غَلِطَ فى حديث » قَبُيّن له) غلطه (فأصرٌ على روايته) لذلك الحديث . 
ولم يرجع (سَقَطْتِ روايثه”") كلهاء ولم يُكتّب عنه . 
)١(‏ «الكفاية» (ص : 854؟7؟). 
(۲) كما في «دالكفاية 1 (ص : ۲۲۵ - .)۲۲١‏ 
() في « ص» : "رواياته؟ . 





قال ابنُ الصلاح''' : وفي هذا نظرٌ . قال :(وهذا صحيحٌ إن ظَهَر أنه 
صر عنادًا أو نحوه) وكذا قال ابن حبان . 


قال ابن مهدي" لشعبةً : مَنِ الذي يترك الرواية عنه؟ قال : إذا تماد 
في غَلطٍ مُجِمّع عليه » ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على جلاف . 
قال العراقث 7*؟ : وقيّد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الميّن عائمًا عند 


المبين له » وإلا فلا حرج إدًا“ . 
عد د 


.)١166 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 

EES Sa AGT O] 

7 ام : اتمارئ ؟ . )٤(‏ «التقيد» (ص : /!ا6١).‏ 

: المصِرٌ على الخطإ » توعان‎ )٥( 
نوعٌ أول : وهو من غلط في رواية حديث ما » وبين له عالم مجتهد من أئمة الحديث غلطه في‎ 
هذا الحديث » ثم لم يرجع عنه وأصر على روايته لذلك الحديث » آنمًا من الرجوع عمّاخرج‎ 
. من وإن كان شيا يسيرًا » فقد وجب جرحه ميقا : وترك حفيثئه » لتعديه ما ليس له‎ 
نوع آخر : وهو من حدّث بالشيء الذي أخطأ فيه وهو لا يعلم آنه خطا› ثم تبين له‎ 
وعلِمَ فلم يرجع عنه» وتمادّئ في روايته بعد علمه أنه أخطأ فيه في أول الأمرء‎ 
. وهذا ؛ يكونُ بذلك كذابًا أو في حُكم الكذّاب ؛ لروايته ما يعلمُ هو أنّه خطأ‎ 
والفرقٌ بين الرجلين : أن الأول ليس متيقًا أنه أخطا ؛ لأنّه يرئ الحديث في كتابه‎ 
مثلاء ولا يتصوّر هو أنه أدخل عليه وهو لا يعلم » فكان جانب التوفف في تصحيح‎ 
المصحح عنده قويًا » غير أنه يدخل في جملة المتروكين ؛ لتعديه ما ليس له ؛ لأنه ليس‎ 
من أهل هذا الشأن الذين يُمّيزون الصواب من الخطإ » وواجب عليه أن يخضع لأهل‎ 
. الشأن إذا بيّبوا له خطأه » وعدم خضوعه لهم يوجب ترك حديثه‎ 
قيل للإمام ابن خزيمة  عليه رحمة الله : لم رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن أخي‎ 
وتركت سفیان بن وكيع؟‎ ٠ ابن وهب‎ 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به الاه 


التي عَشْرَةَ : أغرض النَّاسُ هَذِهِ الآزْمَانَ عن تار يجموع 
الشروط الْذكورَة ؛ لكؤن المقُضُودٍ صَارَ إنِقَاءَ ن سلسلة الإسْتَادٍ 
الختص الم ؛ فليُغتبر مَا يَلِيق بالمقضودٍء وَهُوَّ كَوْنّ ايخ 
عا بال :عاقلا : غَيْرَ مُتَظاهِرٍ يفِشق» أؤ سُخْفِء وَفي 
ضَبْطه يوْجُود سَمَاعِهِ ميا خط عر مهم »> وَبرِوَايَتَهِ مِنْ 
أضل مُوَافق لأضل شَيْخِهِ . وذ قَالَ حو ما ذَكَرنَاهُ الحَافِظ 
(الثانية عشرة : أعرض الناسٌ) فى (هذه الأزمان) المتأخرة (عن 
اعتبار مجموع ار ار في رواء"“ الحديتٍ ومشاييخه › 


ET -‏ يي 00 
آخرهاء إلا حديث مالك عن الزهريٌ عن أنس : «إذا حضر العشاء»ء فإنه ذكر أنه 
DT CGT‏ : وأما سفيان بن وكيع فإ ورّاقه أدخل 
عليه أحاديث فرواها وكلمناه ‏ يعني : حتئ يرجع عنها ‏ فلم يرجع عنهاء فاستخرت 
الله وتركتٌ الرواية عنه؟ . 
وذلك ؛ لأنه أصر على روايتها آنا من الرجوع عنها » بعدما بيّن له أهل العلم أنه أخطأ 
فيها ؛ فهذا هو حال الراوي الأول أو النوع الأول من المصرّين على الخطإ . 
أما النوع الثاني : وهو من حدّث بالشيء الذي أخطأ فيه » وهو لا يعلم ثم 00 
و د وتمادىئ في روايته لذلك الخطإء بعد علمه ؛ فهذا قد علم فعلا أنه 
أخطأ وتيقن من ذلك › فتماديه في رواية ما يعلمٌ هو أنه خطأ يكون كذبًا متعمدًا ؛ 7 
يخبر بخلاف الواقع وهو يعلمٌ أنه كذب » ومثل هذا كذبٌ صريحٌ . واللّه أعلم . 
وراجع ١المجروحين»‏ لابن حبان (۱/ ۷۸ ۔ ۷۹) ۔ 

. في ص1 : ”رواية»‎ )١( 


o۲‏ النوع الثالث والعشرون 


لتعذر الوفاء بها علي ما شرطء و(لكون المقصود) الآن (صار إيقاء 
سلسلة الإسنادٍ المختص بالأمة) المحمدية » والمحاذرة من انقطاع 

(فليعتبر ) من الشروط (ما يلي بالمقصود) المذكور”'' على تجرده ‏ 
وليكتف بما يذكر (وهو كونُ الشيخ مسلمًا بالغًا عاقلا غير متظاهر بفسقٍ 
ETT‏ لي ش 

(و) يكتفئ (في ضبطه بوجودٍ سماعه مثبنًا بخط) ثقةٍ (غير متهم › 
وبروايته”'' من أصل) صحيح (موافقٍ لأصل شيخه . 1 

وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقئ ) وعِبارثُه : توسع مَن 
توسع في السماع مِن بعض مُحدثي زماننا الذين لا يحفظون حديئهم › 
ولا احرف قرافنة عن كتهب رل ررد ها ثرا عليهم بعد أن يكرن 
القراءة عليهم مِن أصل سماعهم » وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع 
التي ججمعها أئمة الحديث . 

قال : فمن جاء اليومٌ بحديث لا يُوجَدْ عند جَميعِهم لا يقل منه » ومن 
جاءَ بحديث معروفٍ عندهم» فالذي يرويه لا ينفرد بروايته » والحجة 
قائمة بحديثه برواية غيره. والقصد من روايته والسماع منه أن يصيرٌ 
EE AE SE‏ و«أخبرنا»)» وتَبقَن هذه الکر ام التي حصت 
ANTI‏ 


() فى ص٣‏ : ( المذكورة» . () في لاع2 ؛ (برواية» . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0۳ 


وكذا قال السلفيُ في جزءٍ له في شرط القراءءٍ . 

قال الذهبئُ في «الميزان»" : ليس العُمدة في زماننا على الرواة”› 
بل على المُحدّئين والمفيدين الذين عُرفت عدالتهم وصدقهم في ضَبط 
أسماء السامعين . 

قال : E‏ من المعلوم أنه لابْذٌ ين صَونٍ الراوي وستره . انتهئ . 

وقي هذا المعنين قال ابن مقوز : 

تروي الأحاديث عن كل مسامحة وإنبا لمعانيها مُعانيها 
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لاله عَشْرَةَ : في ألفاظ الجزح وَالتّعدِيلٍ » قذ رَنَهَا ابن أي 
حَاتِم فَأَحْسَنَ . قَأَلفَاظٌ التُدِيل مَرَاتِبُ : ۰ 
أغلاهًا ؛ ثكة أ مُق أؤ تبث أؤ ةة أو غدل حافظ : 
أؤ ضَابط . 

الثَانِيةُ : صَدُوقٌَء أؤ حَلّهُ الصّدْقٌء أ لا بَأس به . قَالَ ابِنُ 
بي حاتم هُو عن يكب حييئة ويْنظَُ فيهء وى الله 
ن كَمَا قال ؛ لان هَذْهِ العِيَارَة لا شي تُشْعِرُ بِالضبْطٍ ؛ 


.)٤/١( ميزان الاعتدال»‎ )١( 
. 4)ء وما بعده يؤكذه‎ /1١( في 1ص 1» لما : (الرواية» » والمثبت من «الميزان؛‎ )١( 


5 النوع الثالث والعشرون 


لي 


عن يی ن مَعَين : إذَا قلث : «لا بَأسَ به فهو ثِقَةَ . 
ولا يُقَاومُ قَولَهُ عَنْ نَفْسِهِ نَل ان أي حاتم عَنْ أل المَنُ. 


ا سس ل سصيل و یک 
الثالثة : شيخ . فيُكتبُ وَيُنظرٌ . 


الرَابِعَةٌ : صَالِحْ الحديثِ . يُكُتَبُ للاغتبار . 


(الثالثة عشرة : في ألفاظ الجرح والتعديل » قد رَتبها ابن أبي حاتم) 
في مُقدمةٍ كتابه «الجرح والتعديل“'“» وفصل طبقاتٍ ألفاظهم فيها 
(فأحسّن) وأجاد . 


(فألفاظ التعديل مراتبٌ) ذكرها المصنف كابنٍ الصلاح ‏ تَبَعَا لابن 


أبي حاتم أربعةَ» وجعلها الذهبيُ”" والعراقيٰ“ خمسةً» وشي 


(أعلاها) بحسب ما ذكره المصنف ("ثقة». أو «متقنٌّ»: أو 
دنَِتّ»ء أو «حجة». أو «عَدل حافظ»» أو) «عدل (ضابط»). 

وأما المرتبةٌ التي زادها الذهبيُ والعراقيٌ» فإنّها على من هذه» وهو 
A TS SEIU‏ نمق اد لذ 
ك7 ثقة ثبت 24 أو« ثقة حجةاء أو «ثقة حافظ» . 
(VY) (1)‏ . (۲) «علوم الحديث1 (ص : )٠١۷‏ . 


(۳) ميزان الاعتدال» (۱/ )٤‏ . (5) «التقيبد؛ ( ص : )۱١۷‏ . 
(۵) «نزهة النظر» (ص : ۱۸۸) . 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0۷0 


و[المرتبة]”'' التي زادها شيخ الإسلام أعلئ من مرتبة”" التكريرٍء 
وهى ا بأفعل › کاو الناس» »2 وةأثبت الناس اع أو حو ) 
ك إليه ea‏ 

قلت : ومنه : 7 ات منهاا» و«من مثل فان » و«فلان 
لآ یال ھا ولم أ هن ذكر هذه اقا وی في القاطيع : 

تالم تة الى ذكرها الف افا ٠‏ عن الكة فى ال 

NE TT SE N EO 
. )» أو ( ميجلة اى أو زاح بأس به‎ 

زاد العراقى : أو #مأمون»ء» أو «خيار»» أو ليس به يأس» . 
ويُنظرٌ فيه » وهي المنزلةٌ الثانيةٌ) . 

قال ابنُ الصلاح”*' : (وهو كما قال؛ لأن هذه العبارة لا تُشعرٌُ 


( وعن یحی بن معين) أله قال لأبي خيثمة - وقد قال له : إنك 


. ص»ء م٠ : «الرتبة؟ء والمثبت من المطبوع‎ ٠ في‎ )١( 
. في ص» : (رتية1‎ )۲( 

() ليس في «ص٠»‏ ١م٠٠‏ وآثبته من المطبوع . 

„(16۸ : «علوم الحديث؛ ( ص‎ )٤( 


0 النوع الثالث والعشرون 


تقول : فلا ليس به باس ؛ فلانٌ ضعيف - : (إذا قلتٌ) لك (لا بأس به » 
فهو ثقة) وإذا قلتّ لك : هو ضعیف › فليس هو بثقة › لا يُكتبٌ حديئه . 
فأشعرٌ باستواءٍ اللفظين . 
قال ابن الصلاح : وهذا ليس فيه حكاية عن غيره مِن أهل الحديثِ » 

بل نسبه إلئ ّفسه خاصّة (ولا يقاوم قوله عن نفيه نقلَ ابن أبي حاتم عن 

أهل الفن) . 
قال العراقي”'': ولم يقل ابن معين : إِنَّ قولي : «ليس به بأس» 

كقّولي : «ثقةٌ»» حتئ يلزم منه التسوية » إنما قال : إن مَّن قال فيه هذا 

فهو يْقَةء وللثقة مراتبُ» فالتعبيرٌ بثقة» أرفعٌ مِن التعبير ب«لا بأس به 

وإنِ اشتركا في مُطلقٍ الثقة . 


ويدل علئ ذلك أن ابن مهدي قال : حد ينا أ بو خلدة . فقيل له : أكان 
]لقان صَدوقًا . وكان مأمونًا » وكان خیرا» الق شعبة 
وسقيان . 


وحكئ المروذي”" قال : سألتٌ ابنَ حنبل : عبد الوهاب بن عطاء 
تقد ؟ قال : دري ما الثقة؟ ما لحك Oa‏ 


. )۷/١( «التبصرة والتذكرة؛‎ )١( 

(۲) في ص1 ا «المروزي"» بالزاي »۽ والمثبت هو الصواب › ويراجع العلل ومعرفة 
الرجال» رواية المروذي (ص۹) . 

(۳) قال الشيخ المعلمي اليماني في «التنكيل» .۳١۳/١(‏ 514”) : 
#ينبغي أن تعلم أن كلام المحدث في الراوي يكون على وجهين : = 


صعة من تقبل روايته » وما يتعلق به A‏ 
۾ تنبية: 


جعل الذهبيٌ قولهم a‏ الصدق » E‏ عن قولهم: «(صدوق» 
إلى المرتبة التي تليها » وتبعهُ العراقيٌ ؛ لأن «صدوقًا» مبالغة في الصدقٍ » 
دكاتم وداه الى ف عون علا إن EG‏ علوي E‏ 
الصدق . 

(الثالثة) من المراتب » وهي خامسةٌ بحسب ما ذكرنًا (شيخ). 

قال ابنُ آبي حاتم : ( فيكتبٌ) حديثهُ (ويُنظرٌ) فيه . 


وزاد العراقئ ”2 في هذه المرتبة - مع قولهم « محلّه الصدق» - :إلى 


ذلك معنّى يحكم به . 
الثاني : أن يستقر في نفسه هذا المعنئ » ثم يتكلم في ذاك الراوي في صدد النظر في 
حديث خاص من روايته . : 
فالأول : هو الحكم المطلق الذي لا يخالفه حكم آخر مثله إلا لتغير الاجتهاد . 
وأما الثاني : فإنه كثيرًا ما ينحئ به نحو حال الراوي في ذاك الحديث . 
فإذا كان المحدث يرى أن الحكم المطلق في الراوي أنه «صدوق كثير الوهم؛؛ ثم 
تكلم فيه في صدد حديث من روايته » ثم فى صدد حديث آخر وهكذاء فإنه كثيرًا ما 
يتراء اختلاف بين كلماته . 
فمن هذا: أن الحجاج بن أرطاة» عند الدارقطني «صدوق يخطئ» فلا يحتج بما 
ينشرد به ع واختلفت كلماته فيه في السنن! › فذكره (صض٣۳)‏ فى صدد حديث وافق 
فيه اة من الثقات › فعدة الدارقطنى فى حملة ١الحفاظ‏ الثقّات ؛ > وذكره (ص١”27)‏ 
في صدد حديث أخطأ فيه » وخالف مسعرًا وشريكا. فقال الدارقطني : «حجاج 
ضعيف5» وذكره في مواضع أخرئ» فأكثر ما يقول : 1لا يحتج بها . 

.)6© - £ (التبصرة؟ (؟7/‎ )١( 





الصدق ما هواء ١‏ شيخ وسط ؛ » ا ال جيل الحديث» » «حسن 
الحديث» . 

وزاد 0 الإسلام” ا دوف سيم غ الحفظ ١‏ » دوق يهم ا › 
TET‏ لَه أوهامٌ؛ : دزق يخطوع) » 5 am E‏ 

قال : ا ذلك » من :5 بثو ع بدعه ؛ کا والقدر › 
والتّصب » والإرجاءء والتّجَهُم . 

(الرابعة) وهى ESS real E‏ («صالح الحديث؛» ) ؛ فإنّه 

r E NT ول ا" نيا‎ 
. ١ صَويلح‎ ( 

ê‏ د 
وَأمًا ألقَاظ الجزح فَمَرَاتِبُ : فإذا قالوا: «ليّنُ الحديثِ» كيب 
حَدِيئهُ وَيُنْظرٌ اغْتِبَارًا . 


› أي : بذكر الوصفين : شيخ 64. و#وسطةء لا أن يكررا جميعًا فيقال : «شيخ وسط‎ )١( 
. شيخ وسط؟ء كما قد يوهم السياق هنا‎ 
: ولفظ العراقي في «الألفية»‎ 
أو «وسط» فحسبء أو «شيخ! فقط‎ ١ وسطة‎ EE 
.)۸١ : التقريب ا ( ص‎ )۲( 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0۷۹ 





وقال الدّارَقَطنِيٌ : إِذا قلت : دلي الحديث» يکن سَاقطا : 
وَلَكنْ جُرُوځا بِنَّيء لآ يُسْقِط عن العَدَالَةِ . 
وَقَولْهُم : «لَيْسَ بِقَوِيُ» يُكُتَبْ حَدِيُهُ وهو دون «لَيّن وا 
قَالوا : «صَعِيفٌ الحديثِ» فدون «لیس بويٰ» ولا بطر 1 
تبر به » وَإِذَا قَالُوا : وك الحريث», أو « ذاهبه) ء أو 

(وأما ألفاظ الجرح فمراتبٌ) أيضًا : 

أدناها ما قَردْبَ مِنّ التعديل (فإذا قالوا : لينُ الحديث » كتب حديثه 
ويُنظرٌ) فيه (اعتبارًا). ٠‏ 

(وقال الدارقطنيئ )”'2 - لما قال له حمزة بن يوسفّ السهمئ : إذا 
قلت : فلانٌَ لين » أيش ثري - : (إذا قلت : لينُ الحديثِ لم يكن ساقطا) 
متروك الحديثٍ (ولكن) يكون (مجروحًا بشيء لا يسقط عن العدالة) . 

ومن هذه المرتبة - فيما ذكره العراقي”'' :- «فيه لِينٌ» ٠»‏ ليّن) «فيه 
E‏ ضعْفٌ»ء «تعرف وتتكراء «ليس بذاك )۰ «لیس بالمتين» › 
اليس بحجة» اليس بعمدة4» ليس بمُرْض»2. «للضعف ما a‏ 
فيه E‏ اکا فيه ») » طعئوا ف 9 مَطْعونٌ فيه ا » سىء 
الحفظ » . 


.)١؟/5؟( اسؤالات السهمي» (ص : ۷۲) . (۲) «التبصرة»‎ )١( 
. من م‎ )٤( . فى ص» : «بذلك)‎ )۳( 





ka‏ النوع الغالت والعشروت 


(وقولهم : اليس بقوي) . يُكتبٌ ) أيضًا ( حديثه ) للاعتبار ( وهو دون 
ول )انير ا 
(وإذا قالوا : «ضعيف الحديث» فدونَ «ليس بقويٌ» » ولا يُطرح » بل 


ا 


تعتبر به) أيضاء وهذه مرتية ثالفة . 

ومن هذه المرتبة - فيما ذكره العراقئ ‏ - : «ضعيف» فقط » «منكرٌ 
الحديث») » «حديئه مُنكرٌ)» «وَاه)2 اضعفوه) . 

(وإذا قالوا: «متروك الحديث» ؛ أو «ذاهبه»ء أو ١كَذَاتٌ».‏ فهو 
ساقط لا يُكتبٌُ حديئّه ) ولا يعتبر به » ولا يستشهد» إلا أنَّ هاتين مَرتبتان ؛ 
وقبلهما مرتبةٌ خر لا يُعتبر بحديثها أيضًاء وقد أوضح ذلك العراقي . 

ال التي قبل“ وهي الرابعة 2 ارد اء ردروا ريق 
«مردودٌ الحديث»: :ضعيف جدات واه بمو » 2طرَحُوا حديله ا › 
«مُطرح الحديث»» ارم به٠»‏ «ليس بشيء»› ( لا يساوي شيئًا" . 

ريلنها : اموا ومترورك,الحديك قاع ار گرا چا ذاهت 4 ع 
ذاه الحديث ١‏ › (ساقط )> (هالك): « فيه نظ › كرا عنه )ا » 
الا يعتبر بها » ١لا‏ يعتبر بحديثه ١‏ » اليس بالثقة ٠)‏ اليس بثقة4 › غير 
ثقةٍ ولا مَأمونٍ)ء «مُنَهمم بالكذب أو ا 

ويليها : «كذَّابٌ» » «يكذب ١ » ٩١‏ دَجال؛ء «وضَاعٌ 4 ١يَضَمُ؛.‏ 
شح : عن عد ا 


() فى اس افيه 1:0 (؟) : التبصرة؟ (؟/7١).‏ 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به 0۸۱ 


وَمِنْ ألْقَاظِهِمْ : «فلانٌ رَوَى عَنْهُ النَامن) , وط «مُقَارِبُ 
الحيثِ», «مُضْطربه) دلا حت بهِ) , «هول»: دلا سَءَ ) : 
«لَيْس بِذَلِكَ»ء «لَيْس بِذَاكَ الْقَويٌ», «فِيه - أَوْ في حديثه - 
ضَعْفٌ»: «ما أغلم پو بَأسَاهء وَيُسِتَدَل عَلَْ مَعَانِيهَا يمَا 
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تَقَدمَ . 

(ومن ألفاظهم) في الجرح والتعديل : («فلانٌ رَوَىْ عنه الناسٌ » » 
زسط «مقارب الحديث») وهذه الألفاظ | الثلاثة في المرتبة التي يذكرٌ 
فيها شيخ ٠‏ » وهي الثالثة مِن مراتب التعديل › 90 ال 

((مضطربه؟ » ١لا‏ يُحتحٌ به » «مجهول») وهذه الألفاظٌ الثلائةٌ في 
المرتبة التي فيها «ضعيفٌ الحديثِ» ٠‏ وهي الثالثة ِن مراتب التجريح 

(«لا شيع ») هذه من مرتبة « رُدّ حديئه » التي أهملها المصنف › وهي 
الرابعة . 

(«ليس بذلك»» «ليس بذاك القوىّ» › «فيه) ضعف » (أو «في حديثه 
ضعف») هذه من مرتبة «لين الحديثِ»» وهي الأولى . 

(ما أعلمٌ به بأسَا) هذه أيضًا مِنهاء أو مِن آخْرٍ مراتب التعديل › 


55 أرجو أن د پاس به . 


قال العراقي “ : أو هذا أرفعٌ في التعديل ؛ لأنّه لا يَِْمُ ِن عدم العلم 
بالبأس حصول الرجاءٍ بذلك . ۰ 


ل «التبصرةة 7/1 : 


الأول : البخاريٌ يُطْلِقُ : «فيه نظرٌ»»١وسّكتوا‏ عنه» فيمن تركوا 
حديئه » وَيُطلِقُ «منكرُ الحديث» على مَن لا تح الرواية عنه . 

الثاني : ما تقدم مِنّ المراتب مُصرّحٌ ETT‏ لكنّه باعتبار 
الضبط » وهل تتجزأ باعتبار الذين ؟ وَجهان في الفقه » ونظيرُه الخلاف في 
تجزؤ الاجتهادٍ » وهو الأصح فيه » وقياسّه تجزؤ الحفظ في الحديث › 
فيكون حافظا في نوع » دُون نوع مِن الحديثِ» وفيه نظرٌ . 

الثالت : و « مَقَارتٌ الحديث؟ . 

قال العراقي " : ضبط في الأصول الصحيحة بكسر الراء . وقيل : إِنَّ 
ابنَ السيدٍ حكئ فيه الفتحَ والكسرٌ» وأنّ الكسرٌ مِن ألفاظ التعديل » والفتح 
من ألفاظٍ التجريح 

قال E‏ ا حكاهما ابن 
= ذكر ذلك الذهبن . 


قال : وكأنٌ قائلَ ذلك فَهِمَ مِن فتح الراءٍ أن الشيء المقارب هو 


.)11١ : في ص8 : اابتجرئ؟ . (؟) (التقييدا رص‎ )١( 


صفة من تقبل روايته » وما يتعلق به AY‏ 


الرّديء » وهذا من كلام العوام » وليس معروفًا في اللغةّء وإنّما هو على 
الوَّجِهين من قوله : «سَنَدُوا وقَاربُوا» ؛ فُمَن كَسَرَ قال : إل معناه : حديثة 
مقارت لحديث غيره » ومن فتح قال : معتاه : إل لود يقاريه حلي 
غيره؛ ومادة «فَاعَلَ » تقتضي المشاركة . انتهى . 
ا e‏ ل )01 

وقال : EE‏ تبر مقارّت » أى ردقم : انتهي . 

وقولهم : «إلئ الصدق ما هو»» واللضعفِ ما هوا ء معناه : قريبٌ 
OCT TNT E ET TRT‏ 
في الكلام › فا قال عاف وال -ععديف وال ا 
مُسلم : «مِن قبل المَشرقٍ ما هُو» المرادٌ إثباتُ أنه فى جِهَةٍ المشرقٍ . 

وقولهم : ”واو بَمرّةِ؛» أي : قرلا واحدًا لا ردد فيه ء فان *الباء» 
زائدةٌ . 

وقولهم : «تعرف وتنكرٌ) ء أي :يأتي مَرّةَ بالمناكير ومرّةٌ بالمشاهير . 
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